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 ٦٤٥

  لخصالم
لانتشار تكنولوجیة المعلومات والذكاء الاصطناعي تأثیر واضح وملموس على      

بما یشكل إحداث نقلات جذریة في أداء المھن المختلفة، سواء القانونیة      كافة المجالات، 

ا؛ صمیم    أو غیرھ ار وت اء وابتك ى بن ذي ادى ال اس ال ة الاس ا بمثاب ل منھم د ك ث یع حی

ات الإدار م المعلوم تخدام نظ ة  واس ر الالی ة العناص ا مجموع ت بانھ ي عرف ة، والت ی

ى            ا ال تخدامھا بغرض تحویلھ ات، واس ع البیان ة لجم ة اللازم شریة المدرب والعناصر الب

ول        دیم الحل أدوات تساعد في عملیة اتخاذ القرارات؛ كونھا تساعد في عملیة البحث وتق

ل أحدھا آداه للآخر؛ لذا المناسبة، فالابتكار والذكاء الاصطناعي ھي مفاھیم مترابطة یمث 

ة        ة الذكی تخدام الأتمت لا یتصور إمكانیة تقدیم حلول مبتكرة بنظام الأتمتة فقط، وإنما باس

  .ذاتیة التحكم لتطویر بیئة العمل

ة      ة الاداری ول الأتمت ة ح اط الھام ن النق بعض م رض ل ى التع ا ال دو بن ا یح مم

ا      والأتمتة الذكیة ذاتیة التحكم للقرارات بما تحملھ م      د أبرزھ ا، ق ن انكارھ ا لا یمك ن مزای

ا،              اختلاف أنواعھ ة ب رارات الإداری ى الق ا عل ة تطبیقھ دى امكانی ا، وم الجانب المؤید لھ

ن          ذ، وھل م وتأثیر ذلك علیھا سواء في مرحلة الإصدار ومرحلة التنفیذ أو ما بعد التنفی

ي درج علی          ادئ الت ض المب ي بع ر ف ى تغی ار ال ك الآث د تل ن أن تمت انون  الممك ا الق   ھ

  .الإداري

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

  المقدمة
ل      ي عم اس ف ي الأس ات ھ ة المعلوم صالات وتقنی ا الات بحت تكنولوجی اص

الإدارات، ویتوقف علیھا بناء مستقبل المؤسسة واوضاعھا، فعلى اساسھا یتم ممارسة    

ل     ا، والعوام ي فیھ ب الآل ى دور الحاس رف عل ب التع ذا یج دمات؛ ل دیم الخ شاط وتق الن

یمة المعلومات، فأصبح حري بالمدراء والموظفین التعرف والتدرب على     المؤثرة على ق  

رامج      داف والب ق الأھ التعامل معھا وكیفیة استخدامھا بما في ذلك شبكة الانترنت، لتحقی

  . التي تستھدفھا الإدارة، والتي ھي بالأساس اھداف للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

صالا    ات والات ات المعلوم تخدام تقنی ذكاء     فاس ات ال اج لتطبیق ي الا نت ا ھ ت م

، والتي كان یخشى أن یحل محل الذكاء البشري، وكان یتخوف الكثیرون )١(الاصطناعي 

ا                   ا، وھو م ي یقومون بھ ام الت س المھ أداء نف ام الآلات ب من فقدان وظائفھم بسببھ وقی

ذكاء الاصطناعي داخل           اھر ال ة أھم مظ الإدارة، جاء نتیجة ظھور وتطبیق الأتمتة الذكی

ونظرًا للانتشار السریع لھا، اعتقد الموظفین أن ھذه الأتمتة ربما تكون سببًا رئیسیًا في 

  .إقصائھم من العمل

ة لا               ة الذكی ة أن الأتمت ا الحدیث راء التكنولوجی ن خب ر م في ھذا الصدد أكد الكثی

ة  یُمكن أن تُقصي أحدًا من عملھ مھما تنوعت الأنشطة الصناعیة، فھي تحتاج إل         ى أنظم

ن              لا یُمك ھ ف ل؛ وعلی شاط العم ة أو ن سب نوعی واستراتیجیات وتوجیھات تختلف على ح

                                                             
  :للمزید عن الذكاء الاصطناعي) ١(

- BOURCIER (D.), De lʼintelligence artificielle aˋ la personne virtuelle: 
émergence dˈune entité juridique?, Editions juridiques associées, "Droit 
et société", 2001/no49, pages 847 aˋ 871. 

- BONNET (A.), La responsabilité du fait de lʼintelligence artificielle, 
Université panthéon-assas, Paris II, 2014-2015.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

د                ي تعتم ات الت ات أو الھیئ ي الجھ ل، خاصة ف ة العم الاستغناء عن دور الإنسان في بیئ

 .على عنصر الابتكار والتكنولوجیا الحدیثة فكلاھما یكملان بعضھما البعض

ون   فالاعتماد علیھا لا یعني إلغاء   ن أن یك العنصر البشري، بل على العكس یمك

ون      رارات، وتك اذ الق من شأنھا توفیر الأدوات التي تساعد الأفراد في إنجاز المھام واتخ

رة            سرّع وتی ت، ویُ وفر الوق ا ی املین؛ بم ام الع ات أم وسیلة لتسھیل السبل، وتذلیل العقب

ل ف    ة الموجودة    العمل ویحافظ على جودتھ، فالمھمة الأكبر للأتمتة تتمث ل المعرف ي تحوی

دیھم،            رات الموجودة ل سجل الخب م تُ إن ل ة؛ ف لدى العاملین إلى إجراءات منفذة باحترافی

  .)١(فھناك احتمالیة كبیرة لضیاعھا أو نسیانھا بسھولة 

ل           ھ عام ل ان سان ب درات الان ن ق ل م ن یقل ھ ل ل تطبیقات ذكاء الاصطناعي بك فال

س  ي نف دة ف اد جدی شاف ابع ساعد لاكت ھ  م ن مفھوم شري م ذكاء الب ف ال ھ، فتحول تعری

ن       ھ م ضاف إلی التقلیدي الى مفھوم آخر، لیتضمن عنصر الموھبة والمھارة والابتكار، ی

  .لدیھ استعداد للمستقبل المتطور

ا رواد       ویر، ومنھ ر والتط ات للتغیی ة القطاع رة لكاف ة كبی ل فرص ھ یمث ا أن كم

امھم   اب أم تح الب شركات فیف حاب ال ال وأص ي   الأعم ات الت رص والتقنی ن الف د م  للعدی

  .)٢(تمكنھم من إیجاد حلول من الممكن أن تسیطر على الأسواق 

                                                             
ي     لمیاء حسن، أ . أ) ١( شور ف ال من ت، مق سمبر  ٢٦تمتة الأعمال وتنظیم الوق ع   ٢٠١٩ دی ى الموق  عل

  :التالي
https://www.rowadalaamal.com/categoryتنمیة- بشریة/إدارة-وتنظیم-الوقت        

ة              لطیفة ال . د) ٢( طناعي، جامع ذكاء الاص اقش ال ذي ین ال ال ادة الأعم ى ری عبد الكریم، مداخلة في ملتق
  : الموقع الالكتروني٢٠١٨ مارس  ٢١ – ١٩الملك سعود بتاریخ 

https://theworldnews.net/sa-news/mltq-ryd-l-ml-ynqsh-ldhk-lstn-y  



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

دیم          وم بتق ي تق ال، الت لعل ظھور خدمات أنظمة الأتمتة الذكیة للقرارات أكبر مث

ل          ن قب ستخدمة م تراتیجیات والأدوات الم خدمات من خلال مجموعة من الأسالیب والاس

لال         الھیئات والجھات والم  ن خ ادة الجودة، م الیف وزی ي خفض التك ة ف ؤسسات الراغب

صر        ن العن یط م ى خل ط، إل شري فق صر الب ى العن اد عل ن الاعتم ل م ة العم ل بیئ تحوی

  .)١(البشري وخدمات الأتمتة الذكیة 

ي    ة ف و الرغب رارات ھ ة للق ة الذكی ة الأتمت ى أنظم وء ال باب اللج م أس ن أھ فم

واطنین وا      لال        التواصل الذكي بین الم ن خ م م ین الموظفین وإدارتھ ذلك ب ات، وك لحكوم

اع          ذلك القط واطنین وك ة والم زة الحكومی ین الأجھ ل ب وات للتواص دعیم قن شاء وت إن

ادة            سماح بزی الخاص، من خلال نظم وتطبیقات المعلوماتیة ذات التقنیة العالیة؛ وذلك لل

ة لتلب   ق    في التفاعل من خلال اتباع وسائل ذكیة لأخذ قرارات اداری ات وتحقی ة الاحتیاج ی

دمات                زز جودة الخ أنھا أن تع ن ش تماع لآراء م ة الاس ضًا إمكانی ات، وای الآمال والتطلع

  .)٢(المقدمة 

ى               ة عل ق الأتمت ة تطبی دى امكانی ما ھي مظاھر تطبیق الأتمتة على الادارة؟ وم

  وما ھو أثر ذلك علیھا؟؟. القرارات الإداریة

                                                             
  الأتمتة الذكیة ستحدث تغییراً جذریاً لعملیات تعھید خدمات بیئة العمل: »غارتنر) ١(

https://www.emaratalyoum.com/technology/electronic-equipment/2017-12-
04-1.1049509  

  :یراجع الموقع الالكتروني لتقدیم خدمات الأتمتة الذكیة) ٢(
https://sasit.sa/services 



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

  :ل العناصر الأتیةوھو ما سنحاول الإجابة عنھ من خلا

  مظاھر تطبیق الأتمتة على الإدارة العامة: المبحث الأول

  .الأتمتة الإداریة:  المطلب الأول

  الانترنت والانترانت والاصلاح والتطویر الإداري:  المطلب الثاني

  .الحكومة الالكترونیة:  المطلب الثالث

  .أتمتة القرارات الإداریة: المبحث الثاني

  .ظھور تكنولوجیا نظم دعم ومساندة القرارات: المطلب الأول

  .كیفیة صدور القرارات الإداریة المؤتمتة: المطلب الثاني

   .الآثار المترتبة على أتمتة القرارات الإداریة: المطلب الثالث
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 ٦٥١

  المبحث الأول
  مظاهر تطبيق الأتمتة على الادارة

  
رن  ات الق ي ثلاثینی ة ف صطلح الأتمت ور الأول لم اء الظھ شرین ج و )١( الع ، وھ

ة     ن الإنجلیزی رب م صطلح مع شغیل    ) (Automationم ي أو الت شغیل الآل ي الت ویعن

تخدام     سان، باس دخل الان دون ت ا ب ل ذاتیً ي تعم یاء الت ى الأش ق عل ذاتي، یطل زة  ال أجھ

أمین              الكمبیوتر ات لت ف القطاع ي مختل ات ف ات والبرمجی والأجھزة المبنیة على المعالج

ة  سیر الإجراءات وا   لأعمال بشكل آلي دقیق، وبأقل الأخطاء الممكنة، فھي تطبیق للمعرف

شمل      )٢(لحل مشاكل الانسانیة    ائي، وت شكل تلق ل ب ،فھي فن جعل الإجراءات والآلات تعم

ة           د والمراقب ام بالجھ سخیرھا للقی سان ت تطاع الإن ي اس ة الت جمیع الآلات والأجھزة الالی

  .)٣(واتخاذ القرارات المبرمجة 

بح ی ة      أص ل بیئ ة داخ ات الحدیث ا والتقنی ر للتكنولوجی شار الكبی ي الانت ن ف كم

د              ي ق ام الت ي المھ ي، خاصة ف شكل جزئ سان ب اء دور الإن ھ إلغ العمل، بالقدر الذي یمكن

                                                             
ھو من أطلق ھذا المصطلح بھدف ادماج المراحل الإنتاجیة بشكل آلي، ) Harder.D.S(یعتقد أن ) ١(

حازم الببلاوي، الأوتومیشن والاقتصاد، بحث . د). موتورز الأمریكیة( بشركة حینما كان یعمل
  .  ٧٠، ص١٩٨١، لسنة )٢(، المجد )٤( الإسكندریة، العدد –منشور في مجلة عالم الفكر 

(2) SCHROEDER (R.-G.), Operations Management, by the McGraw-Hill, 
New York, USA, 2007, p.91. 

 عمان، – الشرمان، مقدمة في نظم المعلومات الإداریة، دار صفاء للنشر والتوزیع زیاد محمد) ٣(
  . ٢٦٣، ص٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

ي معظم                الي ف ت الح ي الوق ة ف ل الأتمت رًا، وتعم دًا كبی ھ جھ ب من د تتطل یعجز عنھا أو ق

  .)١( المجالات سواء الصناعیة أو الإداریة

ة،       ات الاداری ف القطاع ي مختل ى الإدارة ف ام عل ذا النظ اھر ھ ت مظ وتجل

ي          ة ف ب الأول (وسیتضمن ھذا المبحث الأتمتة الإداری ن دور     )المطل ذه ع ا بنب م نتبعھ ، ث

ي      ویر الإداري ف لاح والتط ت والاص ت والانتران اني (الانترن ب الث ك  )المطل ي ذل ، ونل

   ).المطلب الثالث(بالحكومة الالكترونیة في 

  المطلب الأول
  الأتمتة الإدارية

ة    ة الإداری ت الأتمت ب     ) 2(عرف ة الحاس ن أنظم ة م تخدام مجموع ا اس بأنھ

ات          ي الھیئ م ف ومي ودائ شكل ی ة ب ة المقدم ال الإداری ي الاعم صلة ف شبكات المت وال

دف   )٣(والمؤسسات ذات الطابع الإداري      ، وھي الاستخدام الكثیف لتقنیات المعلومات بھ

                                                             
  :الموقع الالكتروني الرسمي لموسوعة ویكیبیدیا) ١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%
D9%84_%D8%A2%D9%84%D9%8A 

عبد الرحمن التیشوري، الأتمتة الاداریة حل للكثیر من المشاكل والروتین والبیروقراطیة وضیاع ) ٢(
 ١٨/٩/٢٠١٠المنشور في ) ٣١٢٨العدد (مدن الحوار المتالوقت والمال، مقال منشور في مجلة 

  ٠٩:٣٨الساعة 
http://www.ahewar.org 
- ROPER (M.)& MILLAR (L.), Automating Records Services: The 

International Records Management Trust, 1999, p.2; OBRIEN (J.), 
Introduction to Information Systems Essential for the Internet Worked 
Enterprise, McGraw-Hill, USA, 2000, p.14.  

عمر أحمد الھمشري، الإدارة الحدیثة للمكتبات ومراكز المعلومات، دار صفاء للنشر والتوزیع . د) ٣(
  . ٢٦٥، ص٢٠٠١ عمان، –



 

 

 

 

 

 ٦٥٣

ادة إنت ات     زی ات والمنظم ات أو الجھ ي الھیئ املین ف درة الع ة وق ة وفاعلی ا )١(اجی ، كم

ال    یم الأعم رض تنظ ة بغ ة الحدیث زة الالكترونی ى الأجھ اد عل ا الاعتم ضًا بأنھ ت أی عرف

  .)٢(الإداریة، والتقلیل من العمل الیدوي؛ لتحقیق السرعة والدقة في الأداء والإنتاج 

  )٣(أھدافھا ومتطلباتھا 

سعى ال دة    ت ى ع ة ال ام الأتمت ق نظ وم بتطبی ي تق ة الت ة الإداری ة أو المنظم جھ
ا،      املین معھ واطنین والمتع ة للم دمات المقدم سین الخ و تح ا ھ ا منھ ا یھمن داف، م أھ
ان       وكذلك الى رفع جودة العمل الإداري وسرعتھ، ودعم اتخاذ القرار بما یؤدي الى الاتق

د      في التخطیط الإداري المستقبلي، وھو ما یصب    ى ح واطن عل صلحة الإدارة والم ي م  ف
  .سواء

ب       ات یج ن المتطلب ة م ى مجموع ة ال ة الإداری ام الأتمت ق نظ اج تطبی   یحت
رد          یس مج ام ل ذا النظ ار أن ھ ین الاعتب ذ بع سة، ویؤخ ة أو المؤس ي الجھ ا ف توافرھ
ل الإداري         شمل الھیك د لت ارات تمت مجموعة أجھزة وبرمجیات، وانما ھي إجراءات ومھ

  : ، ومنھا)٤(والفني 

                                                             
  .٢٦٥الإداریة، المرجع السابق، صزیاد مخمد الشرمان، مقدمة في نظم المعلومات . د) ١(
أدت . ٣٧، ص٢٠٠٨ عمان، –علاء عبد الرازق السالمي، الإدارة الالكترونیة، دار وائل للنشر . د) ٢(

تغیرات بیئة الأعمال في تسعینات القرن الماضي، الى بلورة مفھوم الأتمتة الإداریة، وتطور 
التطور في العلاقات بین المنشآت والأفراد مفاھیم الإدارة والعمل الإداري والتنظیم الإداري، و

  .والجھات الأخرى والقوانین الحكومیة
 التخلف التنظیمي وآلیات –التنظیم الإداري وسبل تطویره (رسلان علاء الدین، التطویر التنظیمي ) ٣(

، ) تطبیقات التطویر التنظیمي في المصارف– استراتیجیات ووسائل التطویر التنظیمي –تجاوزه 
  .١٧٧، ١٧٦، ص٢٠١٢ دمشق، – مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیع دار

دراسة وصفیة (إبراھیم نائب، التخطیط الشامل للتحول الى منظمات رقمیة في الدول النامیة . د) ٤(
 سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد –، بحث منشور في مجلة بحوث جامعة حلب )تحلیلیة

  :؛ الموقع الالكتروني١٨، ١٧ص، ٢٠٠٩، لسنة )٥٩(
www.alriyadh.com/756523   



 

 

 

 

 

 ٦٥٤

 وجوب توافر شبكة اتصالات رقمیة حدیثة. 

 ترتیب أولویة الأعمال الواجب اتمتتھا. 

 دراسة المعلومات المؤرشفة في الجھة أو المؤسسة. 

 تكییف بیئة العمل بما یتوافق معھا. 

  ١(تدریب العاملین على استخدام تقنیات المعلومات(. 

 تمتةتوافر الموارد المالیة اللازمة لتطبیق الأ. 

  ٢(اعداد وتأھیل الكادر الفني المعلوماتي لتنفیذ الأتمتة(.  

  )٣(ممیزاتھا 

ا         ذكر منھ ا ن ن المزای د م ھ العدی أتمتة العمل الإداري في الجھات أو المؤسسات ل

  : المزایا المتعلقة بالعمل الإداري، والذي یھم كل من الموظفین والجمھور

                                                             
الموظفون ھم الذین یؤدون الخدمات بالوسائل الالكترونیة، فیجب تأھیلھم وتدریبھم على التعامل ) ١(

  .بھذه الوسائل
MOREU (J.-L.), La fonction publique, Librairie général de droit et de 
jurisprudence, Paris, 2000, p. 9. 

:للمزید عن خطوات تنفیذ الأتمتة الإداریة  
ROPER (M.)& MILLAR (L.), Automating Records Services, op.cit, p.17-
18-21  

، ٢٠٠٩ سوریا، –إبراھیم نائب وآخرون، نظم المعلومات، منشورات جامعة حلب . نفس المعنى د) ٢(
  . ٣٣٣ص

سامي الخیمي، المعلوماتیة الإداریة ودورھا في التنمیة . لمراجعة مزایا الأتمتة الإداریة انظر د) ٣(
  . ٢٠٠٢الإداریة، الندوة الوطنیة حول التنمیة الإداریة بدمشق، 



 

 

 

 

 

 ٦٥٥

    سھولة    القدرة على أداء المھام بشكل أفضل من قب رًا ل صین؛ نظ ل المدراء المخت

 .توافر البیانات والإمكانات المطلوبة

                 ة ضل؛ لوجود أنظم شكل أف یدة ب ة رش ة عقلانی رارات إداری اذ ق القدرة على اتخ

 .دعم ومساندة القرار

       ذلك نھم وك تغناء ع حل المراسل الالكتروني محل المراسلین؛ بما یؤدي الى الاس

 .)١( السرعة في الارسال والاستقبال

      سار ة، وانح دات الإداری ن التعقی د م ا یح ة، بم راءات الإداری ي الإج سرعة ف ال

 .البیروقراطیة

            ین ساواة ب دأ الم ق مب لال تحقی ن خ ساد الإداري، م اھرة الف شار ظ ن انت د م الح

 .المتعاملین بأسلوب موحد، بما یؤدي للقضاء على الواسطة والمحسوبیة

     ،ات     سھولة الاتصال بین الجھات الإداریة  والتزوید بالبیانات المطلوبة والمعلوم

 .اللازمة فیما بینھا

     ر شطة غی ن الأن ي ع لال التخل ن خ ي الإداري؛ م ال والتراخ ى الاھم ضاء عل الق

  .  الضروریة وخاصة الكتابیة

                                                             
عبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الالكترونیة، . د. كإرسال القرارات الإداریة لذوي الشأن) ١(

  . ٩٠ع السابق، صالمرج



 

 

 

 

 

 ٦٥٦

  )١(عیوبھا 

ة   ین للأتمت احثین والمطبق ا الب ي ذكرھ دة الت ا العدی ن المزای رغم م ى ال عل

  :عدید من العیوب والتي تتمثل أھمھا فيالإداریة، الا أن لھا ال

 التراجع الملحوظ لأھمیة دور المدیر في الھیكل الإداري.  

 تراجع التواصل الاجتماعي للأفراد العاملین في الھیئة أو الجھة الواحدة. 

  ٢(تراجع قدرة الأفراد على الاقناع المباشر(. 

ا           دراء والابق ز الم لال تحفی ن خ ات   ویمكن تلافي تلك المساوئ م ى الاجتماع ء عل

  .)٣(المباشرة وتطویر دور مؤتمرات الفیدیو 

ة         الا أن ھناك بعض المساوئ اشار الیھ تقریر صادر عن المنظمة العربیة للتنمی

 :)٤ (الإداریة وھي

         ،شغیلیة ي الإجراءات الت قد یتم إدخالھا الى الجھة الإداریة بدون إحداث تغییر ف

 .والھیاكل التنظیمیة

                                                             
  .٦، ص٢٠٠٩ سوریا، –عبد الرحمن العبید وآخرون، الأتمتة الإداریة، منشورات جامعة حلب . د) ١(

ROPER (M.)& MILLAR (L.), Automating Records Services, op.cit, p.9. 
 وآلیات  التخلف التنظیمي–التنظیم الإداري وسبل تطویره (رسلان علاء الدین، التطویر التنظیمي ) ٢(

، ) تطبیقات التطویر التنظیمي في المصارف– استراتیجیات ووسائل التطویر التنظیمي –تجاوزه 
  . ١٧٧، ص٢٠١٢ دمشق، –دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیع 

لیث سعد االله حسین وآخرون، نظم أتمتة المكاتب والحوسبة السحابیة، المرجع السابق، . د) ٣(
  .١٧ص

، )عناصر الاستراتیجیات والسیاسات(أنور برھان، إدارة أنظمة المعلومات الحكومیة محمد . د) ٤(
تقریر صادر عن دائرة التعاون الفني للتنمیة بھیئة الأمم المتحدة، المنظمة العربیة للتنمیة 

  .١٩٩٤الإداریة، 



 

 

 

 

 

 ٦٥٧

   سم        قد یتم إدخال ل ق ي ك ن الأخرى، أو ف ھا في كل إدارة حكومیة بشكل مستقل ع

نھم      شتركة بی ات م ذ سیاس دام تنفی ى انع ؤدي ال ا ی دة؛ مم ى ح سام عل ن الأق م

 .)١(واستخدام المعلومات داخل الأجھزة الإداریة 

ة          ة الإداری ام الأتمت ق نظ ل لتطبی تعداد الكام ى الاس ز عل ب التركی ذا یج ، )٢(ل

ى              والتنسیق المستمر  ضمان الوصول ال ا، ول اء أنظمتھ ع مراحل بن  والتعاون خلال جمی

  . )٣(نتائج فعالة تلبي الاحتیاجات الفعلیة والمرجوة منھا 

                                                             
) إیتالاب( بعثة فقد تم إنشاء بوابة فرنسیة مشتركة بین الوزارات من قبل یختلف الوضع في فرنسا) ١(

 . (décret du 21 février 2011):الخاضعة لسلطة رئیس الوزراء بموجب مرسوم منھ
BOURCIER (D.) ET DE FILIPPI (P.), Transparence des algorithmes 
face à l’open data : quel statut pour les données d’apprentissage ?, 
R.F.A.P., 2018/3, N° 167, pages 525 à 537. 
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2018-3-
page-525.htm#no9 

  انظر في عوامل الاستعداد للتغییر الى الأتمتة) ٢(
- SHAH (N.), Determinants of Employee Readiness for Organisational 

Change, A Thesis Submitted for the Degree, Brunel Business School, 
Brunel University, November, 2009, p.21 et s. 

- SCHERMEHORN (J.), HUNT (J.), OSBORN (R.), BILLY (C.), 
Comportement humain et organization, edition erpi québec canada, 
2010, p.442. 

  .محمد أنور برھان، التقریر سابق الإشارة الیھ. د) ٣(
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  المطلب الثاني
  )١(الانترنت والانترانت والاصلاح والتطوير الإداري 

استخدام الانترنت والانترانت یؤدي الى نتائج مذھلة على صعید الإدارة العامة، 

ا     )٢ (قیق اھداف الاصلاح والتطویر الإداري  وتح ي تطالعن رامج الت ورة الب ، فبالنظر الى ث

ن            ي م رامج الت ن الب ر م اك الكثی د أن ھن ت نج لال الانترن في كل لحظة والتي تقدم من خ

رامج              ال ب لاح والتطویر، مث ة للإص ل الإدارة العام ن قب تخدامھا م بة  (الممكن اس الحوس

دیمھا     التي لو تم است ) السحابیة شطتھا وتق ي ممارسة أن خدامھا من قبل الإدارة العامة ف

ر          داث التغیی ي إح ر ف الغ الأث ھ ب یكون ل رارات، س دار الق ا إص ة ومنھ دمات العام للخ

  .والتطویر المنشود

ھ   ): الحوسبة السحابیة ( ن خلال ھو مفھوم ظھر في ساحة المعلوماتیة یمكن م

ب أو الھو      ت،      تقدیم الخدمات بواسطة أجھزة الحاس ر الانترن ة عب ة والبرمجی ف الذكی ات

ة        ات الیومی ة الاحتیاج ة لتلبی روریة ملح بحت ض ي أص بة الت دمات الحوس ي خ ك ھ تل

                                                             
 فھي شبكة ونظام الانترانت ھي شبكة عالمیة تربط بین الحواسب على نطاق العالم، اما الانترنت) ١(

 ھاتین الوسیلتین یؤدي الى یربط بین اجھزة الحاسب على نطاق المؤسسة او الدولة واستخدام
مریم . د. نتائج مذھلة ومفیدة جدا على صعید تطویر الادارة وتحقیق اھداف الاصلاح الإداري

 جامعة بغداد، عدد خاص بمؤتمر –خالص حسین، الحكومة الالكترونیة، مجلة العلوم الاقتصادیة 
  .٤٤٩، ص٢٠١٣الكلیة، 

ي امتداد لشبكة الانترانت الخاصة بالجھة أو المنظمة، وكذلك یوجد بجانبھم شبكة الاكسترانت وھ) ٢(
بحیث یستطیع الأشخاص الخولون من خارج الجھة أو الجھات والمنظمات الأخرى بنفس المجال 

محمد بلال الزغبي، . أحمد الشرایعة، د. د. من الوصول الى البیانات والتطبیقات الموجودة علیھا
  . ٦٥، ٦٤، ص٢٠١٠ عمان، –ل للنشر الحاسوب والبرمجیات الجاھزة، دار وائ



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

رن  ) مكارثي(، وھو ما عبر عنھ )١(للمستفیدین كافة في المجتمع عمومًا    في ستینات الق

ام           (العشرین بمقولة    ن الأی وم م ي ی ة ف ة عام صبح خدم ي ت بة لك نظم الحوس ن ، لك )قد ت

ام    ي ع ي الا ف شكل فعل ر ب م تظھ سحابیة ل بة ال ات الحوس ت)٢( ٢٠٠٠تطبیق  ، وعرف

Cloud) computing (       وافرة ب المت ة الحاس صادر وأنظم ى م شیر إل بأنھا مصطلح ی

ب     ،)٣( )الانترنت(تحت الطلب عبر الشبكة  دمات الحاس ن خ والتي تستطیع توفیر عدد م

ستخدمین    ة للم ك الم )٤(المتكامل شمل تل سخ   ، وت ات والن زین البیان ساحة لتخ وارد م

د         ام والبری ة للمھ ة وجدول ة برمجی درات معالج ة، وق ة الذاتی اطي والمزامن الاحتی

ي           تحكم ف شبكة ال الإلكتروني والطباعة عن بعد، ویستطیع المستخدمین عند اتصالھم بال

  .)٥(ھذه الموارد عن طریق واجھة برمجیة سھلة 
                                                             

حسن عواد السریحي . د. یعكس مصطلح الحوسبة استخدام الأجھزة الحاسوبیة والبرمجیات) ١(
 –، دار المریخ للنشر )دراسة تطبیقیة على إمارة مكة المكرمة(وآخرون، أتمتة أعمال المكاتب 

  . ١٢، ١١، ص١٩٩٩الریاض، 
، فیستخدم )الخدمات المقدمة من الحاسب عبر الانترنت(أنھ فالمعنى الحقیقي لھذا المفھوم  )٢(

للتعبیر عن السحابة والتي تعبر مجازًا عن الانترنت، ومصطلح ) cloud(مصطلح 
)Computing ( للتعبیر عن الأعمال أو خدمات الحاسب، وھو ما یعني أن قدرة تقنیة المعلومات

مین من الدخول الى الخدمات من خلالھا تقدیم خدمات حاسوبیة ضمن الانترنت، وتمكن المستخد
دون المعرفة أو التحكم أو الاختبار للبنیة الأساسیة التي تدعم ذلك عندما قامت شركة 
مایكروسوفت بجعل استخدام البرمجیات خلال شبكة الویب مفھومً واسعًا، ومن ثم انتقل الى 

یل متكامل للحاسبات یعمل  نظام تشغ٢٠٠٩التي أطلقت عام ) جوجل(شركات عدیدة أھمھا شركة 
أحمد ماھر خفاجة، الحوسبة السحابیة وتطبیقاتھا في مجال . من خلال مفھوم الحوسبة السحابیة

  .٢٠١٠یونیو ) ٢٢(العدد )) Cybararioas Journal: المكتبات
مھند شب قلیعة، عشرة أسباب تجعل من الحوسبة السحابیة ثورة المستقبل، بحث منشور في ) ٣(

  . ١٦، ص٢٠١٠، لسنة )٤( جامعة حلب، العدد –سبات مجلة الحا
 وھو نظام من أنظمة الحاسب قادر على Automatic computingكما یوجد أیضًا مفھوم ) ٤(

  :الإدارة بشكل منفرد
http://searchsoa,techtorger.com/sdefinition/html 
(5) https://ar.wikipedia.org/wiki/الصفحة_الرئیسیة 



 

 

 

 

 

 ٦٦٠

ت،        كذلك یتم حفظ المعلومات والبیان  ى الانترن ي عل م ف شكل دائ ا ب ن خلالھ ات م

ة أو     بات مكتبی ن حاس ستخدمین م زة الم ى أجھ ت عل شكل مؤق ودة ب ون موج ث تك بحی

ن    ر ع ض النظ ستخدمین بغ ة للم ون متاح ذلك تك ة، وب ف ذكی ة أو ھوات   محمول

درات     روریة وق ة وض ة ھام سحابیة قیم بة ال ون للحوس ھ تك دھم؛ وعلی اكن تواج أم

اج ال  وبیة تحت ة      حاس ة والتعلیمی ات العام ال، والمنظم ات الأعم ا منظم ذلك  )١(یھ   ، وك

دار           ي إص یما ف شاطھا ولا س ة ن ي ممارس تخدمتھا ف ة إذا اس ي الإدارة العام ال ف الح

  .)٢(قراراتھا 

  :اھم فوائد الشبكتین

 الحصول على المعلومات في أي وقت وأي مكان دون انتظار.  

 لتكلفةالتحدیث المستمر للمعلومات مع انخفاض ا.  

 ارسال المعلومات للأفراد الذین یستعملون ھذه التقنیة بتكلفة منخفضة.  

 الفاعلیة في مراجعة المعلومات، وإمكانیة مشاركتھا.  

 السھولة في التواصل مع من یسكنون بعیدا عن المؤسسة.  

 تصمیم المواقع للإعلام عن نشاطات الإدارة الممكنة.  

 اتاحة التسجیل الالكتروني للأفراد .  

 الحصول على المعلومات عن ذات الموضوع بلغات متعددة .  
                                                             

دراسة استطلاعیة لآراء (لیث سعد االله حسین وآخرون، نظم أتمتة المكاتب والحوسبة السحابیة . د) ١(
حث منشور في مجلة تنمیة الرافدین، ، ب)عینة من مسؤولي المكاتب في عدد من كلیات الموصل

  . ١٨، ص٢٠١٤، لسنة )٣٦(، المجلد )١١٦(العدد 
  . ٨-٣مھند شب قلیعة، المرجع السابق، ص . في فوائد الحوسبة السحابیة د) ٢(
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  المطلب الثالث
  الحكومة الالكترونية

ذھا          ي یجرى تنفی ة الت دمات الحكومی ة الإدارة والخ ة الالكترونی صد بالحكوم یق
م           دمات لھ دیم الخ دف تق سع   )١(عن طریق الوسائل الالكترونیة الى الجمھور بھ  فھو یت

  .قدمة معًالیشمل الأداة والخدمة الم

  الإدارة الإلكترونیة المؤتمتة

ق      ن طری ل الإداري ع از العم ن أنج ارة ع ا عب ة بأنھ رف الإدارة الإلكترونی تع
ل             ة أق ة بتكلف رارات إداری اذ ق استخدام الكمبیوتر، الأمر الذي یؤدي الى السرعة في اتخ

ن الط      املات م ة   من الطرق التقلیدیة؛ وعلیھ تنتقل آلیة تقدیم الخدمات والمع ة الیدوی ریق
ات او        ة للھیئ ب الداخلی بكات الحاس ر ش إلى الالكترونیة، عن طریق تبادل المعلومات عب

سات  ت(المؤس بكة )الانتران لال ش ن خ ت(، أو م تراتیجیات )الإنترن ن الاس ي م ، وھ
ذلك         ا، وك المعاصرة في الإدارة، التي تھدف إلى سھولة الحصول على الخدمات وزیادتھ

  .)٢(لموارد المختلفة الاستخدام الأمثل ل

ط،      ت فق فھي لیست مقصورة على توفیر الخدمات للمواطنین عن طریق الانترن
ان،          ان ومك ي أي زم ة ف ة والخارجی ات الداخلی وانما تشمل الخدمات الحكومیة في العلاق

  .)٣(ودون تمییز أو اخلال بتكافؤ الفرص 

                                                             
(1) HENRY (C.)& LUCAS (J.R.), In Formatting Technology for 

Management , by the McGraw-Hill, Boston 2001, P. 679 
  . ٤٤٩مریم خالص حسین، الحكومة الالكترونیة، المرجع السابق، ص) ٢(

(3) FANG (Z.), E-Government In Digital Era: Concept, Practice, and 
Development, International ,Journal of The Internet and Management , 
2002, p. 3                          



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

ل الا   ل    تمثل أثر التطور للإدارة الإلكترونیة في القیام بنق الیب العم ازات وأس متی

ذا            )١(للواقع الجدید    ي بھ ب الآل ام أجھزة الحاس ي قی ون ف رار الإداري یك سبة للق ، وبالن

ة (أو ) نظام الأتمتة(العمل لوحدھا دون تدخل من الإنسان   ، )٢() أنظمة الأتمتة الالكترونی

ع البی          ق م ا یتواف ات  أي القیام بالعمل عن طریق أوامر یصدرھا الحاسب على حسب م ان

  .)٤(، وقد نصت علیھ العدید من التشریعات )٣(المدخلة الیھ سابقًا أو برمجیاتھ المسبقة 

شاء       وزارة بإن یتلخص نظام الإدارة الإلكترونیة المؤتمتة في قیام الحكومة أو ال

ك                 ون تل ة، وتك ة الكترونی لال بواب ن خ دماتھا م موقع لھا على شبكة الانترنت؛ لتقدیم خ

                                                             
ل العجارمة وناصر عبد الحلیم السلامات، نفاذ القرار الإداري الالكتروني، بحث نوفان العقی. د) ١(

، ملحق )٤٠( الجامعة الأردنیة، المجلد –منشور في مجلة علوم الشریعة والقانون، كلیة الحقوق 
  .١٠٢٧، ص٢٠١٣، )١(

 عملیة صناعة في) الإدارة المحلیة(صالح عبد عاید صالح، أھمیة دور الحكومة الإلكترونیة . د) ٢(
  .  ٢٢٥القرار الإداري مستقبلا، المرجع السابق، ص

  .٩٠عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص. د) ٣(
 لعام ٢منھا قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي الإمارات العربیة المتحدة رقم ) ٤(

برنامج أو (الإلیكتروني المؤتمت منھ بأنھ یقصد بالوسیط ) ٢/١٨( ، الذي حددت المادة٢٠٠٢
نظام إلكتروني لحاسب آلي یمكن أن یتصرف أو یستجیب لتصرف بشكل مستقل كلیاً أو جزئیاً دون 

  ).إشراف أي شخص طبیعي في الوقت الذي یتم فیھ التصرف أو الاستجابة لھ
إبرامھا أو تنفیذھا معاملات یتم (المعاملات الإلكترونیة المؤتمتة بأنھا ) ٢/١٩( كما عرفت المادة 

بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلات إلكترونیة والتي لا تكون فیھا ھذه الأعمال أو 
السجلات خاضعة لأیة متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبیعي كما في السیاق العادي لإنشاء 

  ).وتنفیذ العقود والمعاملات
ص مخالف في أي قانون آخر، یجوز لأیة على الرغم من وجود أي ن(بأنھ ) ٢٧(وذكرت المادة 

 –ب : دائرة أو جھة تابعة للحكومة، في أداء المھمات المناطة بھا بحكم الفانون، أن تقوم بما یلي
  ).إصدار أي أذن أو ترخیص أو قرار أو موافقة في شكل سجلات الكترونیة

  : لمراجعة نصوص القانون انظر الموقع الالكتروني
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=31
2&SourceType=2&ItemKey=0&CalledFrom=3  



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

سة  الخدمات قابلة لل  تنفیذ على الشبكة، بحیث تنطوي ھذه البوابة على قاعدة بیانات رئی

رخیص          ى ت صول عل ة اذا أراد شخص الح ي حال ثلا ف تشترك فیھا الدوائر الحكومیة، فم

از              لال جھ ن خ ھ م ن بیت صورة صحیحة م ة ب ة الإداری لعمل ما، فیمكنھ أن یجري العملی

ى       الحاسب الآلي دون أن یرتبط بأوقات العمل الرسمی    دخول عل لال ال ن خ ك م تم ذل ة، وی

ة      اء كاف وم وانھ ع الرس رخیص ودف وع الت ار ن ددة واختی ة المح ة الإلكترونی البواب

  .)١(الإجراءات المتعلقة بالحصول علیھ، وھو ما یسمى بالإدارة المؤتمتة 

  :المرفق العام الالكتروني

ورات        ن التط تفادة م ق للاس سیرھا للمراف ي ت ة ف ھ الإدارة العام ة تتج العلمی

ات   ائل التقنی تخدام وس لال اس ن خ ة، م الات الإلكترونی ي المج ة ف ائل التكنولوجی والوس

الحدیثة في إدارة أعمالھا وإنجاز مھامھا، مما یؤدي الى السرعة والیسر وتوفیر الجھد       

ا            ، و والانفاق ن أبرزھ ي م ة، والت ة التطورات الحدیث ھو الأمر الذي یفرض علیھا مواكب

ة الإلكت  ة  الحكوم ور    )٢(رونی ات للجمھ دیم الحاج تخدامھا لتق ن اس ن الإدارة م ي تمك ، الت

ة          ق العام ى المراف ة ال الات الإدارة الإلكترونی ق مج ي تطبی ع ف رض التوس ا ف ، )٣(مم

                                                             
تروني في الاعمال القانونیة للإدارة العامة، مرجع اورنس متعب الھذال، أثر التطور الالك. د) ١(

ومثل نظام أبشر السعودي التابع لبوابة وزارة الداخلیة . ٨٧ – ٨٢، من ص٢٠١٧الكتروني، 
السعودیة والذي یتم من خلالھ انجاز كافة المعاملات الخاصة بالمواطنین والمقیمین والمربوطة 

  .بوزارة الداخلیة نفسھا
  : للحكومة الالكترونیة في مصرالموقع الرسمي) ٢(

http://www.egypt.gov.eg/arabic/General/Mobile.aspx  
كما أدخلت مصر الى نظام الحكومة الالكترونیة الھاتف المحمول، وأبرزت دوره في تحقیق ) ٣(

یراجع الموقع ). SMS(جمھور من خلال خدمة الرسائل القصیرة التواصل بین الإدارات وال
  .الرسمي للحكومة الالكترونیة سابق الإشارة الیھ

= 



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

ي     ام الالكترون ق الع ل      وظھور المرف واطنین والتواص املات الم شاطھ ومع ؤدي ن ذي ی  ال

ي،  (یة ، عبر الوسائل الالكترون)١(معھم الكترونیًا   الموقع الخاص بھ، أو البرید الالكترون

ع          ) أو الھاتف المحمول   ى الموق دخول عل لال ال ن خ ام، م ق الع دون الحضور لمقر المرف

ة،       سؤولیة الإداری الالكتروني المحدد لھ، الذى أدى ظھوره بالتبعیة الى تطور نظریة الم

لیدي، ولا فرق بینھما الا وقیامھا على أساس الخطأ الالكتروني الذي ھو ذاتھ الخطأ التق     

  .)٢(من حیث مواطن الخطأ 

                                                             
= 

أیضًا تسعى حكومة كندا بشكل متزاید الى استخدام الذكاء الاصطناعي، عند اتخاذ القرارات 
 مع مبادئ القانون الإداریة، وفي المساعدة في تحسین الخدمات، كما تلتزم بالقیام بذلك بما یتفق

  .الإداري
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592 

  :مثل وزارة التربیة والتعلیم في مصر وموقعھا الالكتروني )١(
 http://portal.moe.gov.eg/ 

عاید رجاء الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة الإلكترونیة، المسئولیة الناتجة عن إساءة استخدام . د) ٢(
، ٢٠١١ عمان، –، دار الثقافة للنشر والتوزیع )دراسة مقارنة(أجھزة الحاسوب والانترنت 

 –جدیدة للنشر محمد حسین منصور، المسئولیة الالكترونیة، دار الجامعة ال. ؛ د٨٥ص
  .    وما بعدھا١١، ص٢٠٠٩الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

 المبحث الثاني

  )١(تمتة القرارات الادارية 
  

ن أن       ن الممك ة م رارات الإداری ة الق صطلح أتمت تخدام م ى أن اس وه ال ة نن بدای

احثین           ل الب ن قب ة م یتضمن مصطلحات أخرى یتم تناولھا بحسب وجھات النظر المختلف

رارا  صطلح الق اب كم الم    والكت ي الع ة ف رارات الإداری ة، والق ة الالكترونی ت الإداری

و          د، وھ ضمون ومفھوم واح الافتراضي، والقرارات المؤتمتة؛ فھي جمیعھا تشیر الى م

ات   ا المعلوم تخدام الإدارة لتكنولوجی طة اس صدر بواس ذي ی رار ال صالات  الق م الات ونظ

ة  الإجراءا  )٢(الالكترونی رارات وب ساندة الق م وم م دع كل  ، ونظ ي ش ة، وف ت الإلكترونی

المطلب (الوثیقة أو المستند الإلكتروني، لذا سنشیر الى نظم دعم ومساندة القرارات في  

اني (، ثم لكیفیة صدورھا في     )الأول ي       )المطلب الث ا ف ة علیھ ار المترتب ك بالآث ي ذل ، ونل

  ).المطلب الثالث(

                                                             
(1) DUCLERCQ (J.–B.), L'automatisation algorithmique des décisions 

administratives individuelles, R.D.P., 2019, p. 295. 
ھي مجموعة التقنیات والبرامج الخاصة بالاتصالات الالكترونیة، التي تسمح للجھة بإرسال ) ٢(

برامج البرید الالكتروني : (واستقبال الرسائل والوثائق والتقاریر، ومن نظم الاتصالات الالكترونیة
لیث سعد االله . د).  برامج الھاتف الالكتروني– الانترنت – الفاكس الالكتروني – البرید الصوتي –

عینة من دراسة استطلاعیة لآراء (حسین وآخرون، نظم أتمتة المكاتب والحوسبة السحابیة 
، بحث منشور في مجلة تنمیة الرافدین، العدد )مسؤولي المكاتب في عدد من كلیات الموصل

  .١٧، ص٢٠١٤، لسنة )٣٦(، المجلد )١١٦(



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

  المطلب الأول
  ظهور تكنولوجيا نظم دعم ومساندة القرارات

ستند           ت ة ت ات للمعلوماتی ن نظم وتطبیق ارة ع ي عب رار ھ كنولوجیا نظم دعم الق

اذ                 ى اتخ درة عل ز الق ساندة وتعزی ي عوامل ظھرت لم ة ومتطورة، وھ إلى تقنیات عالی

م أو       م دع رف نظ ة، وتع ات الإداری ى المنظم ائمین عل دیرین الق ل الم ن قب رارات م الق

ات     نظم تفاعلیة حوسبة تس((مساندة القرار بأنھا   تخدام البیان ى اس رار عل اعد صانع الق

  .)١()) والنماذج لحل المشكلات غیر الھیكلیة

ي    رار، وھ دار الق ة إص سبق عملی ساعدة ت ل م دة عوام اك ع ي أن ھن ا یعن مم

ا    د علیھ خمة یعتم ات ض دة بیان ات وقاع ن معلوم وفره م ا ت اذه لم یة لاتخ ل أساس عوام

ھ  داره ل ي إص دیر ف ا )٢(الم دف منھ ون الھ ة ، یك الیب المطلوب ات والأس وفیر المعلوم ت

ة     ي عملی لإسناد قرارات ھادفة لحل مشاكل معینة؛ باعتبار أن لھا دوراً متخصصاً أكثر ف

ن   سؤول ع ستخدم الم ام والم ین النظ ة ب ات تفاعلی لال عملی ن خ تم م رار، ت ناعة الق ص

  .)٣(اتخاذ القرار، بحیث توجھھ بالاتجاه الصحیح 

                                                             
  .٢١، ص٢٠٠٦ عمان، –سعد غالب یاسین، نظم مساندة القرار، دار المناھج . د) ١(
رة كبیرة على تحلیل حجم كبیر من یسمى ھذا النوع بنظام دعم قرار موجھ بالبیانات ویتمیز بقد) ٢(

منال أحمد . د. البیانات مما یمكن صانع القرار من الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار
البارودي، الطرق الإبداعیة في حل المشكلات واتخاذ القرارات، المجموعة العربیة للتدریب 

  .٩٠، ص٢٠١٥والنشر، 
، ١٩٩٦ عمان، –حاسوب في إدارة الأعمال، دار الثقافة للنشر عماد عبد الوھاب الصباغ، ال. د) ٣(

  .٢٤٩ص



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

ین نظ   نظم ب ذه ال وع ھ رارات  تتن م الق م دع ة، ونظ رارات الفردی م الق م دع

ل    )١(الجماعیة، ونظم دعم القرارات التنظیمیة       ، ولا خلاف على أھمیتھا التي أصبح عام

ا        ذ علیھ ن یؤخ ة، لك رارات المطلوب اذ الق ى اتخ ساعدة عل ي الم روري ف ي وض أساس

الات، ) نماذج نمطیة(اقتصارھا على    افة  معدة تحت الطلب غیر صالحة لجمیع الح  بالإض

  .)٢(الى حاجتھا الى جھود وخبرات كبیرة في عملیة البناء 

ن اشكال           یوجد أیضًا بجانبھا ما یسمى بنظم المعلومات التنفیذیة، وھي شكل م

ى             ساعدھا عل ا، وت نظم المعلومات الاستراتیجیة التي تستخدم على مستوى الإدارة العلی

ة، وا     ر الھیكلی ة        اتخاذ القرارات الاستراتیجیة غی رات البیئ ع متغی رتبط م ا ت ا م ي غالب لت

ن              تفادة م ن الاس ا م ة، ویمكنھ ذه البیئ ل ھ الخارجیة، بما یساعد الإدارة العلیا على تحلی

 .)٣(الفرص المتاحة ومواجھة التھدیدیات المتوقعة 

اما نظم المعلومات الخبیرة فتلك التي تعرف بالنظم المبنیة على المعرفة، بحیث 

ا          ترتكز على برامج و    ا یعطیھ ا بم ت معالجتھ شریة، تم رة الب ن الخب ستمدة م ات م تطبیق

د شكلا          إمكانیة المحاكاة المنطقیة للوصول الى النتائج والاستدلال علیھا، وتلك النظم تع

                                                             
یجب التنویھ على أن نظم دعم القرار تختلف عن نظم المعلومات الإداریة من ناحیة طبیعة الدعم ) ١(

المقدم الى صانع القرار، ومراحل صنع القرار، وأنواع القرارات، وكذلك الحاجات التي ینصب 
 النظامیین، وتقوم نظم دعم القرارات على فلسفة تزوید المستخدم بالبیانات علیھا التركیز في كلا

والنماذج والحوارات والأدوات المتكاملة، بینما تقوم فلسفة نظم المعلومات الإداریة على تزوید 
  .المستخدم النھائي بالمعلومات المھیكلة

اذ القرارات، المجموعة العربیة منال أحمد البارودي، الطرق الإبداعیة في حل المشكلات واتخ. د
  .٩٢، ص٢٠١٥للتدریب والنشر، 

، ٢٠٠٨ سوریا، –علي میا وآخرون، نظم المعلومات الإداریة، منشورات جامعة تشرین . د) ٢(
  ١٩٠، ١٨٥، ١٧٩ص

فایز النجار ونازم ملكاوي، نظم المعلومات وأثرھا في الابداع، مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة ) ٣(
  . ٢٦٤، ص٢٠١٠، لسنة )٢(عة دمشق، العدد  جام–



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

ول    دائل والحل ین الب ة ب ة المقارن امتلاك إمكانی ز ب طناعي، تتمی ذكاء الاص كال ال ن أش م

اء       واختیار المناسب منھا، وأیضًا الحصول ع   ا، وإعط اظ بھ شریة والاحتف رة الب ى الخب ل

  .)١(إمكانیة مشاركة الإنسان فیھا بما یعني الاستفادة من خبراتھ الموجودة والنادرة 

ة  ین للمعلوماتی دیرین الممارس راء والم ق الخب ات )٢(اتف م وتطبیق ى أن نظ  عل

ل       ورة مث ة ومتط ات عالی ى تقنی ستند إل ي ت ة الت رار  (المعلوماتی م الق م دع م نظ ، ونظ

رة     ات الخبی م المعلوم ة، ونظ ات التنفیذی ا    ) المعلوم تلاف أنواعھ ى اخ ا عل جمیعھ

ات                 ون مخرج بعض؛ لك ضھا ال ن بع صلة ع ر منف وتصنیفاتھا نظم مترابطة ومتكاملة غی

رى    نظم أخ دخلات ل ي م نظم ھ ض ال اض   )٣(بع نظم أو انخف ذه ال د ھ ود أح دم وج ، وع

نظم الأخرى   مستوى أدائھ في الجھة أو الھیئة أو المؤ     اح ال ؛ سسة یؤثر على كفاءة ونج

  .)٤(لذلك یجب تفعیل وتطویر أدائھا بشكل متكامل 

  فوائد نظم دعم القرار

ستخدمین            دة أدت بالم د عدی ة فوائ رارات الإداری ساندة الق لظھور نظم دعم وم

تلخص          سات ت ات والمؤس ل الھیئ ا داخ تغناء عنھ ة الاس دم إمكانی ا، وع تعانة بھ   الاس

 :في

 . الفاعلیة في عملیة اتخاذ القراراتزیادة .١

                                                             
  . ٢١٧ – ٢١٥علي میا وآخرون، المرجع السابق، من. د) ١(
 –، ثورة الإدارة العامة العالمیة، مكتبة العبیكان )ترجمة محمد شریف الطرح(دونالدف كیتل ) ٢(

  .١١٠، ص٢٠٠٣السعودیة،
دراسة مسحیة (ة الخدمات الإداریة جمیل صالح عیسى، دور نظم أتمتة المكتب في تحسین جود. أ) ٣(

  . ٣١، ص٢٠١٥ – ٢٠١٤ كلیة الاقتصاد جامعة تشرین، –، رسالة ماجستیر )في جامعة تشرین
  .٣١جمیل صالح عیسى، المرجع السابق، ص. أ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

 .تحسین الكفاءة الشخصیة لمتخذي القرار .٢

 .الاستجابة السریعة للأوضاع غیر المتوقعة .٣

 .توفیر التكلفة والوقت والجھد .٤

ذي    .٥ ستویات أداء متخ ین م وة ب ضییق الفج خاص وت ین الأش صال ب ھولة الات س

 .القرار

 .تیار أكبر عدد من البدائلإمكانیة تجربة أكثر من سیاسات مختلفة للحل واخ .٦

ل           .٧ لال التأھی ن خ شكلة، م الكشف عن أسالیب جدیدة للتفكیر في القضاء على الم

 .أو التدریب

 .تزید من الرقابة التنظیمیة .٨

 .تولد أدلة جدیدة لدعم القرار .٩

 .خلق میزة القدرة على المنافسة .١٠

 .تشجع على الاستكشاف والاكتشاف من جانب صانع القرار .١١

  .)١(أتمتة العملیات الإداریة المساعدة على  .١٢

                                                             
منال أحمد البارودي، الطرق الإبداعیة في حل المشكلات واتخاذ القرارات، المجموعة العربیة ) ١(

  .٩١، ص٢٠١٥ر، للتدریب والنش



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

  المطلب الثاني
  كيفية صدور القرارات المؤتمتة

ى       ق عل انون ینطب و ق ل ھ ة، ب لإدارة العام ا ل یس قانونً انون الإداري ل ان الق

ى       ة ال ول الحكوم د تح ة بع ة متقدم ى مرحل م الإدارة ال لت نظ د وص ة، وق الإدارة العام

سمًا    الإدارة الالكترونیة وتبني نظام أتمتة ال     افة أن ق ب إض عمل الإداري بشكل كامل، فیج

لا یتعلق الأمر بالتلویح بطیف ذي ومن ھذا القانون أصبح قابلًا للأتمتة بواسطة الإدارة، 

شرع             دم وضوح الم سبب ع ھ ب صعب رؤیت د ی ع جدی صیغة استفزازیة، بل بملاحظة واق

شرع    في التشابك الذي بین القانون والخوارزمیا   )الحكومي والبرلماني ( ام الم د ق ت، فلق

ر       بتحویل ھذا القانون الإداري بحیث یصبح قابلاً للتحویل بواسطة الأتمتة مما یجعلھ أكث

  .)١( عامًا ٤٠صعوبة، ولا یزال المنظور غیر قابل للتصور قبل أقل من 

في الواقع وعلى الرغم من فعالیة الأتمتة والاعتراف بالدور الكبیر للحاسب في   

شأن  اتخاذ القرارات آل   ا       )٢(یًا وإرسالھا لذوي ال ي أثارتھ ى الت اوف الأول د المخ إن أح ، ف

ى           اءة إل ة، ھو خطر الإس استخدام أتمتة أنشطة الإدارة العامة بما فیھا القرارات الإداری

رار الإداري   ة للق ة والقانونی س الواقعی ائل   ،)٣(الأس م الوس ن أھ ة م القرارات الإداری  ف

، وبطبیعة ھذه القرارات أنھا تتمیز )٤( رة العامة عن إرادتھاالقانونیة التي تعبر بھا الإدا

                                                             
(1) BOURCIER (D.) ET DE FILIPPI (P.), Transparence des algorithmes 

face à l’open data, Op.cit, pp 525 à 537. 
https://www.labase-lextenso.fr/revue-du-droit-public/RDP2019-2-001  

مثال اصدار وارسال أوامر تورید بضاعة للمتعاقد مع الجھة الإداریة بشكل فوري دون تدخل رجل ) ٢(
  .٩٠عبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الالكترونیة، المرجع السابق، ص. د. الإدارة

(3) BOURCIER (D.) ET DE FILIPPI (P.), Op.cit, pp 525 à 537.  
  :ي مفھوم الفقھ الفرنسي للقرار الإداريانظر ف) ٤(
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 ٦٧١

ي             ستحدثات الت ة الم ة كاف ى مواكب ا ال ا یؤھلھ ستمر؛ بم بالمرونة والنسبیة والتطور الم

ا       تشھدھا الإدارة،  رار الإداري الكترونی در الق ادة النظر     )١ (سیما لو ص ضي إع ا یقت ، مم

؛ فالحاسب الآلي وتطبیقاتھ أصبح شریكاً لمفھوم القرار الإداري وأركانھ وشروط صحتھ 

ذه     ة      )٢(للموظف العام في إصدار القرار الإداري وتنفی ى كاف اً عل ب أن یظل محافظ ، فیج

كلیة أو      وب ش ت عی واء كان ب س شكل معی دوره ب دم ص لال ع ن خ ره م ھ وعناص أركان

  .)٣(موضوعیة 

د  تج بمو  فق ن أن تن ي یمك رق الت سي الط توري الفرن س الدس دد المجل ا ح جبھ

یم     روط التقی نظم ش انون ی لال الق ن خ ل م ة بالكام ة الآلی ن المعالج ة م رارات الإداری الق

ى          ادرة عل ون ق ب أن تك تحكم یج دة ال الآلي الكامل لحالة المواطن، كما ذكر أیضًا أن وح

                                                             
= 

- EISENMAN (CH.), Cours de droit administratife, T.ll. L. G. D. J, 1983, 
p.734. 

- RIVERO (J.), Droit administratife, précis Dalloz, Douzieme edition, 
1987, p. 110. 

- DELVOLVE (P.), Lacte administrative, Paris, 1983, p. 11.  
، )دراسة مقارنة(نبراس محمد جاسم الأحبابي، أثر الإدارة الإلكترونیة في إدارة المرافق العامة .  د)١(

  .٩٩، ص ٢٠١٨دار الجامعة الجدیدة للنشر، 
أعاد علي . بما یعني إن التطور الحاصل في القرار الإداري قد امتد الى عنصر الاختصاص د )٢(

. ؛ د٨٤تروني الموحد للقرارات الإداریة، المرجع السابق، صالحمود القیسي، النموذج الالك
اورنس متعب الھذال، أثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونیة للإدارة العامة، مرجع 

  .٩٠عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص. ؛ د٨٧ – ٨٢، من ص٢٠١٧الكتروني، 
حلیم السلامات، نفاذ القرار الالكتروني، المرجع السابق، نوفان العقیل العجارمة و ناصر عبد ال. د) ٣(

مریة العقون، القرار الإداري الالكتروني كأسلوب حدیث للمرافق العامة، ورقة . ؛ أ١٠٢٦ص
 –واقع (مقدمة ضمن محاور المؤتمر العلمي الدولي حول النظام القانوني للمرفق العام الالكتروني 

  . ٢٠١٨ر  نوفمب٢٦/٢٧، في ) افاق–تحدیات 



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

اذ         ى اتخ ا أدى إل ا المعالجة وم ت بھ شرح تفصیلي لموضوع البیانات والطریقة التي تم

  .)١(القرار الإداري 
                                                             

(1) C.C., 12 juin 2018, Dc n°2018-765.  
 la décision qui en découle doit mentionner explicitement qu’elle a été 

adoptée sur le fondement d’un algorithme (article L.311-3 du code 
des relations entre le public et l’administration). L’administré doit 
pouvoir, sur demande, se voir communiquer les principales 
caractéristiques de fonctionnement de l’algorithme. S’il n’est pas 
possible de lui communiquer ces caractéristiques, notamment pour 
protéger un secret ou un intérêt spécifique (article L.311-5 du code 
des relations entre le public et l’administration), alors il n’est pas 
possible de procéder à une automatisation intégrale du processus de 
décision. 

 la décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours administratif, 
l’administration étant alors tenue de se prononcer sans pouvoir se 
fonder intégralement sur l’algorithme. Ce recours est placé sous le 
contrôle du juge. 

 aucune décision administrative individuelle ne pourra être prise 
intégralement sur la base d’un algorithme si elle implique un 
traitement de données dites sensibles, qualifiées par le RGPD de 
« catégories particulières de données à caractère personnel » (article 9 
du RGPD). Il s’agit notamment des données révélant « l’origine 
raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses 
ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement 
des données génétiques, des données biométriques 

[…] des données concernant la santé ou des données concernant la vie 
sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique ». 
Le Conseil constitutionnel précise également que, puisque le 
responsable du traitement doit pouvoir expliquer en détail à la 
personne concernée la manière dont le traitement a été mise en œuvre 
et ce qui a mené à la décision, il est exclu que les décisions 
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 ٦٧٣

ى    ب عل ي یج شروط الت صف ال ي ت ة الت شریعیة والتنظیمی صوص الت ذلك الن ك

شكل               ق ب تیفاؤھا، تتعل ات اس ن معالجة البیان ات    المشغلین المسؤولین ع ي بالبیان أساس

ن       ست جزءًا م ات المفتوحة   الشخصیة، وھي لی ة أخرى   )١ (البیان ن ناحی انون    ، م إن ق ف

                                                             
= 

administratives individuelles totalement automatisées soient basées sur 
un algorithme dit « auto-apprenant ». 
https://www.avocats-mathias.com/donnees-personnelles/cnil-3-conseil-
constitutionnel 

  )التي تصدر آلیًا(في القانون الفرنسي المادة الخاصة بالقرارات الفردیة المؤتمتة یراجع ) ١(
Décision individuelle automatisée Article 22 
Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le 
comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un 
traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à 
évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne. 
Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une 
personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le 
seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel, y compris le profilage, à l'exception : 

1° Des cas mentionnés aux a et c du 2 de l'article 22 du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
précité, sous les réserves mentionnées au 3 du même article 22 et à 
condition que les règles définissant le traitement ainsi que les 
principales caractéristiques de sa mise en œuvre soient 
communiquées, à l'exception des secrets protégés par la loi, par le 
responsable de traitement à l'intéressé s'il en fait la demande ; 

2° Des décisions administratives individuelles prises dans le respect de 
l'article L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code 
des relations entre le public et l'administration, à condition que le 
traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de l'article 
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 ٦٧٤

ور والإدارة    ین الجمھ ات ب انون العلاق ومیر ق ادة ل ادة ٧-٣٢١(، الم ) ٨-٣٢١ والم

ة               ات المرجعی ا البیان ضع لھ ب أن تخ ي یج ن    ایستحضر الشروط الرئیسیة الت ة لك لموثق

دم         ات، وق ا البیان دار بھ ب أن ت ي یج ة الت ول الطریق ضة ح ل غام شروط تظ ذه ال ھ

)Lemaire (     صائص  "و " بالقواعد"أیضًا إمكانیة قیام الإدارات بإبلاغ المواطنین الخ

ة      " سیةالرئی ة المتعلق لتنفیذ المعالجة الخوارزمیة المستخدمة في اتخاذ القرارات الفردی

  .)١(بھم، وھو ما یعني نقل القواعد ولیس البیانات 

                                                             
= 

8 de la présente loi. Ces décisions comportent, à peine de nullité, la 
mention explicite prévue à l'article L. 311-3-1 du code des relations 
entre le public et l'administration. Pour ces décisions, le responsable 
de traitement s'assure de la maîtrise du traitement algorithmique et 
de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une 
forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le 
traitement a été mis en œuvre à son égard. 

Par dérogation au 2° du présent article, aucune décision par laquelle 
l'administration se prononce sur un recours administratif mentionné au 
titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et 
l'administration ne peut être prise sur le seul fondement d'un 
traitement automatisé de données à caractère personnel. 
NOTA : 
Conformément à l'article 37 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, la 
seconde phrase du 2° de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
dans sa rédaction résultant de l'article 21 de ladite loi, entre en vigueur le 
1er juillet 2020.  

(1) BOURCIER (D.) ET DE FILIPPI (P.), Transparence des algorithmes 
face à l’open data, Op.cit, pp 525 à 537.  



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

ى                ا عل شخص م ق ب ا یتعل ة فیم ار قانونی ھ آث تج عن رار ین اذ أي ق فلا یمكن اتخ

ي أو  أساس المعالجة الآلیة للبیانات والتي تھدف إلى تحدید ملف تعریف ال     شخص المعن

  .)١(تقییم جوانب معینة من شخصیتھ 

لاحیة       ھ ص فقد كان ركن الاختصاص یتمثل بكونھ تحدید جھة أو موظف معین ل

ن     )٢(إصدار قرار معین دون غیره       دة م ؛ وعلیھ فقد عرف ركن الاختصاص بصوره جدی

ھ    ي أن بعض ف ل ال الإجراءات الإلكترو   (قب ا ب اذ قرارھ لاحیة الإدارة لاتخ س ص ة یعك نی

                                                             
الفقرة الثانیة لقانون ) ٢( على المادة ٢٠٠٤ أغسطس ٦الصادر) ٢٠٠٤/٨٠١(لتعدیل رقم ا) ١(

  .١٩٧٨الحوسبة والحریات الفرنسي لعام 
  یراجع موقع التشریعات الفرنسیة

https://www.legifrance.gouv.fr/ 
 على ٢٠١٦ أبریل ٢٧ في ٢٠١٦/٦٧٩ للاتحاد الأوروبي رقم من اللائحة العامة٢٢حددت المادة 

للأفراد الحق في عدم "حمایة الأفراد فیما یتعلق بمعالجة البیانات الشخصیة التي تنص على أن 
التعرض لقرار یعتمد حصریًا على المعالجة الآلیة التي تنتج عنھا آثار قانونیة تتعلق بھم أو تؤثر 

ات التحكم في البیانات یجب أن تخبر صراحة الأشخاص أن وحد" وأن"علیھم بشكل ملحوظ 
 ).  ١٤/٢ -١٣/٢المواد (المعالجة المنفذة تؤدي إلى صنع القرار أو التنمیط الآلي 

Ces dispositions, dont le statut juridique n’était pas clair en termes 
d’obligations et de sanctions, ont été précisées par l’article 22 du 
règlement général de l’Union européenne no 2016/679 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel qui spécifie que « les personnes ont le 
droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un 
traitement automatisé produisant des effets juridiques les concernant 
ou les affectant de manière significative » et que « les responsables de 
traitements doivent informer expressément les personnes que le 
traitement mis en œuvre entraîne une prise de décision automatisée ou 
un profilage » (articles 13, paragraphe 2, sous f), et article 14, 
paragraphe 2, sous g)). 

(2) WALINE(M.), Droit administratif, Paris, Sirey, 1963, p.452.  



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

ن       ھ م ا تملك ا لم ي وفق ستند الإلكترون ة أو الم كل الوثیق ي ش داره ف سلطة إص ا ب وتمتعھ

    .(1)) وسائل فنیة وبرمجیة تؤدي لتحقیق ذلك

ي          ع الالكترون كذلك الحال بالنسبة للتوقیع على القرار الإداري حینما حل التوقی

صر ال    )٢(محل التوقیع الكتابي على القرار   سبة لعن ضًا بالن ع    ، وأی ث حل التوقی شكل، حی

  .)٣(الالكتروني محل التوقیع الكتابي، والنشر الالكتروني محل النشر بالجریدة الرسمیة 

ھ   ي بأن رار الإداري الالكترون رف الق ى أن یع البعض ال د ب ا ح ذا م صاح  (فھ إف

وانین          ضى الق لطة بمقت ن س ا م ا لھ ة بم ردة الملزم ا المنف ن إرادتھ ة ع الادارة العام

اً          واللوائح عب  ائزاً قانون ك ج ان ذل ، )ر وسائل إلكترونیة بھدف ترتیب أثار قانونیة متى ك

ن                 ر ع یلة التعبی ة وس ن ناحی دي إلا م رار الإداري التقلی ن الق ف ع ذا لا یختل ي ھ وھو ف

  .)٤(الإرادة 

تلقي الإدارة العامة لطلب الكتروني على موقعھا، وإفصاحھا  : (عرف كذلك بأنھ  

دار     ة بإص ا الملزم ن رغبتھ شأن        ع احب ال لان ص ا، وإع ھ إلكترونی ع علی رار والتوقی  الق

                                                             
كلیة (، رسالة دكتوراه )دراسة مقارنة(لكتروني للقرار الإداري محمد سلیمان نایف شبیر، النفاذ الإ) ١(

  .٨٢، ص ٢٠١٥، ) جامعة عین شمس–الحقوق 
كل إشارة أو اصطلاح خطي یختاره الشخص لنفسھ بمحض إرادتھ، للتعبیر (یقصد بالتوقیع الكتابي ) ٢(

ن التوقیع في عن صدور المحَّرر منھ وموافقتھ على متدرجات ھذه المحرر ومحتویاتھ حیث كا
فوزي محمد . فائق محمود الشماع و د. د) المعاملات یتم أما بالختم أو بصمة الإبھام أو بالإمضاء

  .٨٣، ص١٩٨٨، جامعة بغداد، )الأوراق التجاریة(سامي، القانون التجاري 
امعة زینب عباس محسن، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا في القرار الإداري، مجلة كلیة الحقوق ج.  د)٣(

اورنس متعب الھذال، أثر التطور .  د؛٣١١،  ص ٢٠١٤، لسنة ١، العدد ١٦النھرین، المجلد 
  .٨٧ – ٨٢، من ص٢٠١٧الالكتروني في الاعمال القانونیة للإدارة العامة، مرجع الكتروني، 

ة في عملیة صناع) الإدارة المحلیة(صالح عبد عاید صالح، أھمیة دور الحكومة الإلكترونیة . د) ٤(
، العدد )٢(القرار الإداري مستقبلا، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة، المجلد 

  .  ٢٢٥، ص٢٠١٥، لسنة )٢٨(



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

الكترونیًا بما لھا من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح، وبقصد إحداث أثر قانوني معین 

  .)١() یكون جائزًا وممكنًا قانونًا، ابتغاء المصلحة العامة

ى     وء الإدارة ال ى لج ؤدي ال ي ی ع الالكترون ى الواق رار الإداري ال ل الق ة نق كاف

ذه            اذه وتنفی كلھ ونف داره وش ذلك إص داده، وك ھ واع ى تكوین ؤدي ال ي ت ائل الت   الوس

؛ فالحاسب الآلي ھو من قام مقام الموظف؛ فالإصدار جاء من الحاسب التابع )٢(وانھائھ 

ي        ذ الت ة التنفی ة، وجھ ات المطلوب ال البیان د ادخ لإدارة بع ل    ل لال تحوی ن خ ر م تظھ

ة العاد راءات الإداری ذ    الإج تجابة لتنفی ب بالاس زة الحاس وم أجھ ة؛ فتق ى إلكترونی ة إل ی

، )٣(الأوامر بحسب الطلب دون تدخل الموظفین، بناء على المعلومات والبیانات المدخلة 

ائل      ن وس و م وتر، وھ از الكمبی لال جھ ن خ رار الإداري م ذا للق ة تنفی ذه الحال د ھ وتع

  . )٤(الإدارة الإلكترونیة في تنفیذ القرار الإداري 

                                                             
علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، القرار الإداري الالكتروني كأحد تطبیقات الحكومة . د) ١(

الامارات للدراسات والبحوث الالكترونیة، بحث مقدم في المؤتمر العلمي المنعقد بمركز 
 الحكومة –التجارة الالكترونیة ( أبو ظبي، بعنوان المعاملات الالكترونیة –الاستراتیجیة 

نبراس محمد جاسم .  د؛١٠٦، المجلد الأول، ص٢٠٠٩ مایو ٢٠ – ١٩، في الفترة )الالكترونیة
، دار الجامعة الجدیدة ) مقارنةدراسة(الأحبابي، أثر الإدارة الإلكترونیة في إدارة المرافق العامة 

  .٩٩، ص ٢٠١٨للنشر، 
حمدي أبو النور السید عویس، نظم المعلومات ودورھا في صنع القرار الإداري، دار الفكر . د) ٢(

  .  ٤، ص٢٠١١ الإسكندریة، –الجامعي 
زینب عباس . ؛ د٧٣عبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الالكترونیة، المرجع السابق، ص. د) ٣(

  .٣١٢محسن، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا في القرار الإداري، المرجع السابق، ص 
اورنس متعب الھذال، أثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونیة للإدارة العامة، المرجع . د) ٤(

  . ٨٧ – ٨٢السابق، من ص



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

طة      رار الإداري بواس دور الق ة ص ى امكانی ة عل ن الأمثل ر م اك الكثی ا أن ھن كم

 ، والطرق التي تتم عن طریق معالجة )١(أنظمة الأتمتة التي تتم من خلال الحاسب الالي 

دخل الموظفین        دھا دون ت ة لوح ة الأتمت ي أنظم ات ف ة   )٢(البیان ا المعالج تم ھن ث ت ، بحی

ا دارھا معلوم ات بإص ن  للبیان ة م رارات إداری ات ق ات والبیان ذه المعلوم ون ھ د تك ت، ق

وظفین،      ین الم ا تعی وم بھ ي یق ات الت رارات والتعلیم ل الق ا مث ة مثلھ ر معین ة نظ وجھ

شروط       ك ال سب تل وظفین بح التعیین للم ر ب دار الأوام ة إص دیر عملی ارس الم ویم

دیر                ل الم ي عَم ب الآل ل الحاس إذا عم ى، ف ي أن   الموضوعة مسبقا من جھة أعل سھ ف  نف

ا          ت معالجتھ سبقًا، وتم وعة م ات موض كل بیان ى ش ة عل روط مدخل سب ش ین بح یع

یح        ھ للترش ا بقبول رار إلكترونیً صدر الق ره، ل ن دون غی ح م ك المرش ى ذل ا عل وتطبیقھ

  .المذكور

كذلك في حالة غیاب مدیر عام إحدى المؤسسات خارج الدائرة أو خارج البلاد، 

د      تتم الاجتماعات عن طریق ال     ن بع ات ع ى    )٣(فیدیو ونظم الاجتماع صول عل تم الح ، وی

                                                             
ث تعبأ الاستمارات وترسل كالإعلان عن وظیفة شاغرة في الإدارة من خلال النشر الكترونیًا، بحی) ١(

من خلال الموقع الإداري المعلن، فیقوم الحاسب باختیار الشخص المذكور دون غیره، ویبلغھ 
الكترونیًا بالحضور للدائرة المعنیة، فتكون عملیة الاختیار ھنا عن طریق الحاسب نفسھ دون تدخل 

لفتاح بیومي حجازي، النظام عبد ا. د). لأنھ اختار شخصاً معیناً من دون غیره(من الموظفین 
، ٢٠٠٣ الإسكندریة، –، دار الفكر الجامعي )الكتاب الأول(القانوني لحمایة الحكومة الإلكترونیة 

  .٩٠ص
فقد تصدر إدارة المخزن قرارا إلكترونیا بحسب نظم (مثال التجربة السویدیة في إدارة المخازن ) ٢(

 فمن خلال شبكة الانترنیت یصدر أمر الأتمتة لوجود نقص حسابي ظھر في رصید المخزون،
بعملیة الشراء والتعاقد مع الموردین المسجلین مسبقاً في الحاسب الآلي، وتتم عملیة التعاقد معھم 

عبد . د). إلكترونیا وقبول العطاءات والشراء وإدخالھا المخازن لرفع مستوى رصید المخازن
  .٣٤٤الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص

ض         ھي) ٣( اون، بغ ات والتع  نظم العمل التعاوني التي تسمح باستخدام شبكات الحاسب لتبادل المعلوم
د،          ن بع ل ع رامج التواص النظر عن البعد الجغرافي، وتكون عن طریق برامج الالتقاء عن بعد، وب
= 



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

ق      ن طری ة ع أتي الإجاب د ت ك، وق لال ذل ن خ وب م رار المطل دار الق ى إص ة عل الموافق

  .)١(الكمبیوتر المحمول أو الھاتف الذكي وذلك لتسییر عمل المرفق العام 

ة الإد           ي الجھ رارات ف ناعة الق ي ص ة،  كما یتم اعتماد الوسائل الالكترونیة ف اری

ق   ن طری ا  (ع ات إلكترونی دفق الإداري للبیان دفق     )الت رامج الت ط ب ا رب تم فیھ ي ی ، الت

ة       ربط الإدارة القانونی دة، ك ة الواح ة أو الھیئ سام وإدارات الجھ رامج أق   الإداري بب

دة    ة واح ي منظوم ع ف ل الجمی ث یعم ة، بحی وظفین والإدارة المالی ؤون الم ع إدارة ش م

  .)٢(متكاملة 

امج    كما ھو ال   ي برن صمة (حال ف ن       ) الب تم م ذي ی اب الموظفین ال ضور وغی لح

خلالھ معرفة تاریخ وساعة الحضور أو الانصراف؛ وعلیھ تقوم إدارة الموظفین بمعرفة    

ث              ن حی ل الرسمیة م ات العم ده بأوق ھ وتقیی دى التزام مدة غیاب الموظف وانتظامھ وم

ات         ق البرمجی ن طری تم ع الي ی صراف، وبالت ضور والان سم الإداري    الح ع الق الأخرى م

  .)٣ (معرفة استحقاقھ للإجازة من عدمھ

ع    شاء المواق ا بإن ر الإدارات اھتمامً ن أكث سیة م ة الفرن ر الإدارة العام تعتب

ي     ى تلق الالكترونیة بغرض اصدار القرارات الكترونیًا ونفاذھا الكترونیًا، فقد اعتادت عل

بواسطة ھذه المواقع، وتنظر فیھا ثم تصدر الطلبات والمعاملات المقدمة من قبل الأفراد     
                                                             

= 
ب      م      . د. وبرامج العمل التشاركي، وھي إحدى نظم أتمتة المكات رون، نظ سین وآخ عد االله ح ث س لی

  .١٧ة المكاتب والحوسبة السحابیة، المرجع السابق، صأتمت
ـ        ) ١( ھ الآن ب ق علی ا یطل دود   (وھذا م لا ح ب ب سابق،       . د) مكت ع ال ازي، المرج ومي حج اح بی د الفت عب

  .٦٨ص
شر            . د) ٢( ة للن ال، دار الثقاف ي إدارة الأعم ان،  –عماد عبد الوھاب الصباغ، الحاسوب ف ، ١٩٩٦ عم

  .٢٦٨ص
  .٩٤ي حجازي، المرجع السابق، صعبد الفتاح بیوم) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٨٠

ما یلزم من قرارات بشأنھا وتوقع علیھا الكترونیًا، وتقوم بإرسال مضمونھا للأفراد الى     

ي          رة الت ة المباش القرارات الإداری سمى ب ا ی رت م ا ابتك ا انھ ي، كم دھم الالكترون بری

  .)١(تستجیب فیھا للطلبات وتصدر القرار بشكل فوري 

  لثالمطلب الثا
  الآثار المترتبة على أتمتة القرارات الادارية

  ظھور فئة جدیدة من الموظفین 

ن           أدت عملیة أتمتة القرارات الإداریة الى ظھور فئة جدیدة من الموظفین لم تك

ي           الموظف الفن ھ ب ق علی ا یطل ل م ة مث ف  (موجودة عند اصدار القرارات التقلیدی الموظ

ل           ي التعام ة ف رة الفنی ك الخب رارات       الذي یمل دار الق داد وإص ي لإع ع الالكترون ع الواق  م

دین        ي الموظفین التقلی وافر ف زة لا تت داعیات  )الالكترونیة، وامتلاكھ لقدرات ممی ، أدت ت

ة        ا الحدیث ائل التكنولوجی التطور الالكتروني والحاجة الملحة للاستعانة بھ بعد ادخال وس

  .)٢(في مجال الإدارة العامة، والإدارة الالكترونیة 

رارات     ال الق إجراءات ارس ام ب ولي القی و المت ف ھ ذا الموظ ون ھ ا یك ا م غالبً

ھ،                   رى الإدارة تكلیف ف أخر ت أي موظ تعانة ب ن الاس دادھا، أو یمك ام بإع الإداریة الذي ق

وان كان یفضل أن یكون ھو ذاتھ معد القرار حرصًا على وحدة العمل وسرعة القیام بھ،   

                                                             
وصول الإدارة في فرنسا الى ھذا التطور جاء نتیجة تطورات تشریعیة متلاحقة عندما قامت ) ١(

 بإعداد استمارة الكترونیة تھدف الى اظھار رأي الإدارات ١٩٨٠الحكومة الفرنسیة في عام 
ء محي الدین مصطفى أبو أحمد، علا. العامة التابعة لھا فیما یخص معرفة البیانات الاقتصادیة د

  .  ١٠٥القرار الإداري الالكتروني كأحد تطبیقات الحكومة الالكترونیة، المرجع السابق، ص
داود عبد . ؛ د٨٨، ٨٧عبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الالكترونیة، المرجع السابق، ص. د) ٢(

وني للمرفق العام وأعمال موظفیھ، الرازق الباز، الحكومة الالكترونیة وأثرھا على النظام القان
  .  ٢٠٩ الإسكندریة، بدون سنة، ص–منشأة المعارف 



 

 

 

 

 

 ٦٨١

ارة     ووصول القرار الى صاحب الشأن د     ة، أو اث ي الإجراءات الالكترونی ون أي أخطاء ف

  .)١(عقبات فنیة 

و   ة وھ ة الالكترونی ف الحمای ضًا موظ د أی ا یوج ي (كم صص ف ف المتخ الموظ

ا         ث بمحتویاتھ ن العب ل الإداري م ة للعم ستندات اللازم تصمیم البرامج اللازمة لحمایة م

بة  الذي یتو(، والموظف المبرمج )من برامج الھاكرز وغیرھا    لى اعداد البرامج المحوس

ف                   ا الموظ ي یحتاجھ ي الت رامج ھ ك الب شاطھا، وتل ام بن ة الإدارة للقی التي تحتاجھا جھ

ال                  داد وارس ن اع ة م رارات الإداری سبة للق ا سواء بالن ف بھ ام المكل ام بالمھ الفني للقی

ذ     رام وتنفی ن اب ذلك  )وإصدار، أم بالنسبة للعقود الإداریة الالكترونیة م د ك ف  ، یوج  موظ

شبكة  ة   (ال ة الإداری ل الجھ ت داخ بكة الانترن ل ش مان عم ي ض صص ف و المتخ وھ

ا   صیب أنظمتھ ل ی ن أي خل لاحھا م اد الإدارة  )واص ة اعتم دى أھمی ھ بم رتبط أھمیت ، وت

  .)٢(علیھا في تسییر نشاطھا الیومي 

                                                             
لم تقتصر تداعیات التطور الالكتروني وتطبیق الإدارة العامة الالكترونیة على ظھور ھذه الفئة من ) ١(

 بقیود الموظفین فقط، وانما امتدت الى التغیر في طبیعة العمل الإداري ذاتھ، حیث أصبح غیر مقید
الزمان أو المكان، فأصبح الموظف یمارس عملھ في أي وقت ولا یكون مرتبط بمباشرتھ داخل 

داود عبد الرازق الباز، الحكومة الالكترونیة وأثرھا على النظام القانوني . د. مقار جھة الإدارة
  .٢٠٩للمرفق العام وأعمال موظفیھ، المرجع السابق، ص

مبدأ دوام سیر المرفق العام فأصبح لا یوجد تحدید لمواعید فتح وھو ما ینعكس كذلك على تطویر 
مكاتب الموظفین أو اغلاقھا، وانما یعمل على مدار الساعة، ولا یتوقف الا في حالات العطل الفني 

  .للتقنیة المستخدمة
م وأعمال داود عبد الرازق الباز، الحكومة الالكترونیة وأثرھا على النظام القانوني للمرفق العا. د) ٢(

  .٢١٠موظفیھ، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

  من ناحیة اصدار القرار 

الی   ا بالأس دار قراراتھ وم بإص ة تق ت الإدارة التقلیدی ق كان ن طری ة وع ب العادی
ذلك،     د ل ي مع امج آل لال برن ن خ داده م وم بإع ة فتق ا الالكترونی ة، أم املات الورقی المع

سمى   ة (ی رارات الإداری دار الق امج اص ا  )برن تم تعبئتھ ول ی ى مجموعة حق وي عل ، یحت
ن           بواسطة الموظف الفني المكلف بإدارة البرنامج من قبل الإدارة، ویتم اصدار القرار م

  .وفقًا للبیانات المرسلة الیھخلالھ 

ة          ان جھ ي بی ل ف رار، وتتمث ان وشروط صحة الق ول المدرجة أرك س الحق تعك
رارات         ن الق ان م الإدارة مصدرة القرار، ومحلھ، وكذلك الأسباب المتعلقة بصدوره إذا ك

سبب،   ي ت د       ... الت رم القواع ول أن تحت ذه الحق ة ھ د تعبئ ى الإدارة عن ا، وعل وغیرھ
ادي          المتعلقة بأ  رار الإداري الع ن الق ركانھ وشروطھ، لأن القرار الالكتروني لا یختلف ع

رار     في شروعیة الق ة    )١( التكوین والاصدار وھو ما تقوم علیھ م ادئ الحاكم ذلك المب ، وك
لھ، كمبدأ الشفافیة في القرارات الفردیة، التي یجب أن تتسم بھا القرارات الفردیة الالیة 

شفافیة    كما ھو الحال في القرار   ي ال ق ف ات التقلیدیة، ففي فرنسا نجد أن ظھور مبدأ الح
ار             ى اظھ ھ عل دما نص فی ر وضوحًا عن شكل أكث في اتخاذ القرارات الخوارزمیة یكون ب
ة     ذلك طریق البیانات ومصدر البیانات التي تستخدمھا، والمعالجات والعملیات المنفذة وك

  .)٢(مساھمة المعالجة في صنع القرار 

                                                             
أعاد علي حمود القیسي، النموذج الالكتروني الموحد للقرارات الإداریة، بحث مقدم في المؤتمر . د) ١(

 أبو ظبي بعنوان المعاملات –العلمي المنعقد بمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة 
، ٢٠٠٩ مایو ٢٠ – ١٩، في الفترة )حكومة الالكترونیة ال–التجارة الالكترونیة (الالكترونیة 

نوفان العقیل العجارمة وناصر عبد الحلیم السلامات، نفاذ القرار الإداري . ؛ د٨٤المجلد الأول، ص
  .١٠٢٦الالكتروني، المرجع السابق، ص

(2) Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes 
faisant l'objet de décisions individuelles prises sur le fondement d'un 
traitement algorithmique 

= 



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

ى             وبعد الان  وظ عل رار اداري محف دى الإدارة ق صبح ل داد ی تھاء من عملیة الاع

شأن       دم    ،)١(برنامج اصدار القرارات الإداریة بانتظار ارسالھ لأصحاب ال ك تنع ى ذل  وعل

رار الاداري أو    باب الق دیر أس ة تق ن ناحی ة م رامج الالكترونی ي الب ة ف سلطة التقدیری ال

دد،       ار        اختیار محلھ؛ لبرمجتھ للقیام بعمل مح دیر والاختی ر والتق ن التفكی ھ م دم تمكن  وع

ب رارات   )٢ (المناس صب للق ال الخ و المج د ھ صاص المقی إن الاخت ر ف ى أخ ، وبمعن

  . الالكترونیة المؤتمتة

                                                             
= 

« Art. R. 311-3-1-2. – L’administration communique à la personne 
faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un 
traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme 
intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets 
protégés par la loi, les informations suivantes : 
« 1o Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à 
la prise de décision ; 
« 2o Les données traitées et leurs sources ; 
« 3o Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, 
appliqués à la situation de l’intéressé ; 
« 4o Les opérations effectuées par le traitement. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00003
4194929&categorieLien=id  

یتم ارسال القرارات الإداریة الالكترونیة من خلال شبكة حاسوب الإدارة، ویعرف بأنھ الحاسوب ) ١(
وھو یتمیز عن الحاسوب الذي یتم استقبال القرار منھ لیصبح داخل الجھات المرسل للقرار، 

محمد . د. الإداریة ما یسمى بالحاسوب المرسل للقرارات، والحاسوب المرسل الیھ القرارات
  .  ٢٦٩سلیمان نایف شبیر، النفاذ الالكتروني للقرار الإداري، المرجع السابق، ص

القرار الإداري الإلكتروني، مجلة القانون والدراسات والبحوث عمار طارق عبد العزیز، أركان ) ٢(
  .٣٠، ٢٥، ص٢٠١٠، لسنة )٢(القانونیة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

  من حیث الرقابة والطعن على القرارات

ى     سم ال تختلف القرارات الإداریة التقلیدیة من حیث آثارھا بالنسبة للأفراد فتنق

رارات ملزم دف    ق وظفین تھ ات للم ن توجیھ ارة ع رى عب اء، وأخ ن بالإلغ ل الطع ة تقب

ا      ن علیھ ل الطع ة لا تقب ق العام ل المراف ذ داخ ع التنفی وائح موض وانین والل ع الق لوض

ھا       ي یفرض ر الت دة غی ات جدی ضیف التزام سیرھا دون أن ت وم بتف ا تق اء؛ كونھ بالإلغ

  .  )١(الطعن بالإلغاء المشرع؛ لذا فھي لا تشكل قرارات إداریة ولا تقبل 

ى           ول ال ة والتح رارات الإداری دار الق ال اص ي مج ور ف ى التط النظر ال   ب

راد     ة للأف ون ملزم وع الأول، وتك ا للن صدر وفقً ن أن ت ا یمك ا؛ فإنھ ة منھ   الالكترونی

ولى    وتقبل الطعن فیھا بالإلغاء، وكذلك الإجراءات المرفقیة السابق الإشارة الیھا التي تت

امج      تنظیم العم  ا برن ة  (ل داخل المرفق العام ومنھ صمة الالكترونی رامج التواصل   ) الب وب

لال       ن خ ا م املات، ومتابعتھ دیم المع ة لتق اوین الالكترونی لال العن ن خ ور م ع الجمھ م

ل       ة لا تقب ا العادی ي كنظیرتھ سھ، فھ ق نف ارة المرف ة لزی ب دون الحاج ات الحاس شاش

  .  )٢(الطعن بالإلغاء 

ون     لم یغیر التحول ل    ن ك رارات، م لإدارة الالكترونیة الناتج عنھا نظام أتمتة الق

عة            ر خاض ضائیة، واخرى غی ة الق ضع للرقاب رارات تخ ى ق سم ال ة تنق رارات الإداری الق

سیادة        ال ال سیاسي أو أعم ابع ال ة ذات الط ال الحكوم ي أعم ل ف ة تتمث ، وأن )٣(للرقاب

                                                             
ناشر، . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفقھ وقضاء مجلس الدولة، بدون. د) ١(

  .٢٠١٤، ص٢٠٠٧
  .١١٩ار الإداري، المرجع السابق، صمحمد سلیمان نایف شبیر، النفاذ الإلكتروني للقر) ٢(
 تنظیم – مبدأ المشروعیة –الرقابة على أعمال الإدارة (سامي جمال الدین، القضاء الإداري . د) ٣(

عبد . ؛ د١٨٠، ص٢٠٠٣ الإسكندریة، –، دراسة مقارنة، منشأة المعارف )القضاء الإداري
= 



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

ة     ة الإداری ة الوظیف ي تأدی صورًا ف ازال مح شاطھا م ي  ن سیاسیة، وھ ة دون ال للحكوم

وانین،          ذ الق ق وتنفی ة وإدارة المراف ات العام باع الحاج ى اش ة عل ة القائم   الوظیف

اق          ل نط ي ظ ة ف ات القائم ن أن العلاق ضلًا ع شاط الإداري، ف صل بالن ا یت ل م   وك

ین       ا وب الحكومات الالكترونیة لازالت محددة بتلك القائمة بین الإدارات فیما بینھا، وبینھ

  .)١(فراد الأ

ر    كذلك تقسمھا من حیث تأثیرھا المراكز القانونیة فمنھا المنشئة التي تحدث أث

ا               صل بھ ي تت ة الت ز القانونی ي المراك ر ف ن التغیی ة م ق حال دورھا، وتخل قانوني عند ص

ث   ن حی واء م اء (س دیل، أو الإلغ شاء، أو التع ن  ) الان وز الطع ي یج رارات الت ي الق وھ

ا  اء، بینم ا بالإلغ ار     علیھ ب أي آث ي لا ترت فة الت رارات الكاش ى الق ن عل وز الطع  لا یج

  .)٢(قانونیة جدیدة؛ لأنھا تكشف عن آثار قانونیة موجودة بالفعل 

  من حیث السحب والالغاء 

ا لا       ك، بم للإدارة التي أصدرت القرار الإداري أن تنھیھ إذا اقتضت الظروف ذل

شروعة   صالحھم الم راد وم وق الأف ساسًا بحق شكل م ي   ی ل ف ائل تتمث دة وس ك ع ، وتمل

  .السحب والالغاء والقرار المضاد

                                                             
= 

، ٢٠٠٧ن، . ضاء مجلس الدولة، دالعزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفقھ وق
  .٢٣٥ص

؛ طوني ٣ماجد راغب الحلو، الحكومة الالكترونیة والمرافق العامة، نسخة الكترونیة، ص. د) ١(
میشال عیسى، الركائز القانونیة والتنظیمیة للإدارة الالكترونیة، ورشة عمل حول الحكومة 

  . ٢، ص٢٠٠٣ دیسمبر ٣ – ١ المقامة في جامعة صنعاء، في الفترة من –الإلكترونیة 
، دار الفكر العربي، )دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة . د) ٢(

  .  وما بعدھا٤٦٢، ص٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

م              ي تحك ام الت د والأحك ا للقواع ة وفقً فیكون سحب القرارات الإداریة الالكترونی

ا          ددة قانونً د المح لال (نظیرتھا التقلیدیة، وفي المواعی ا ٦٠خ رار   ) یوم صن الق ، والا تح

ة ال     ة     ضد السحب، فالاختلاف ھنا یتمثل فقط في طبیع ساحب والإجراءات المحقق رار ال ق

للسحب؛ لأن سحب القرار یتم بذات الوسائل والإجراءات الالكترونیة التي صدر بھا، من 

اذ     د اتخ رتھا عن ي باش ة الت ل العملی ة تماث ة الإداری ا الجھ ة تتولاھ ة برمجی لال عملی خ

  .القرار المسحوب مع اختلاف غایة كل منھا

رارات ا  سحب الق د الإدارة ب ت  تتقی و كان ا ل دد، بینم اد المح لال المیع شئة خ لمن

ن                    ع م ا یمن د م ة لا یوج رارات الالكترونی سبة للق اد، وبالن د بمیع لا تتقی قرارات كاشفة ف

انطباق ھذه الأحكام علیھا؛ لأن مستوى التأثیر التي تحدثھ القرارات في الأحوال العادیة         

ع الجدی       ي الواق ة ف ل قائم ة تظ ز القانونی سبة للمراك سحب   بالن ائم، ولل ور الق د والتط

ي         تم ف راءات ت ة الإج ام ودق ة انتظ ن ناحی ة، م زات الإدارة الالكترونی ي ممی الالكترون

  .)١(مواعیدھا، والسرعة التي تصب في مصلحة المضرور من القرار المسحوب 

ة؛     الإجراءات الالكترونی حبھا ب ذر س ة یتع رارات الإداری بعض الق ك ف رغم ذل ب

ین          نظرًا لطبیعتھا وارت   ل یتع ا، ب ي محوھ سحب الالكترون ستطیع ال باطھا بآثار مادیة لا ی

ام           مباشرة الإدارة لإجراءات میدانیة؛ وعلیھ فإن القرار الساحب الالكتروني في ھذا المق

  .)٢(یبقى بلا نتائج ما لم یقترن بإجراءات مادیة 

                                                             
حمدي سلیمان الفبیلات، التوقیع كشكلیة في القرار الإداري الالكتروني، . یراجع في ذات المعنى د) ١(

محمد . د؛ ٦٨٨، ص٢٠٠٧، ملحق )٣٤(یعة والقانون، عمان، المجلد مجلة دراسات علوم الشر
  .١٣٣سلیمان نایف شبیر، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري، المرجع السابق، ص

  مثال سحب قرارات الاستملاك أو المصادرة والھدم وغیرھم) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٨٧

ـ         اد ال لال میع تعمالھا خ ا ٦٠(أما سلطة الإلغاء فیحق للإدارة اس ررة  )  یومً المق

كالسحب، والا تحصن القرار، ولكن الإلغاء یكون بالنسبة للمستقبل فقط متى كان القرار       

ا              ة م اره قائم ى آث غیر مشروعًا وبغض النظر عما إذا كان فردیًا، أو لائحیًا؛ ومن ثم تبق

ا،                ستقبل معً ي والم ى الماض سري عل ذي ی سحب ال لاف ال اء، بخ ل الإلغ ت قب دامت ترتب

  .  )١( كأن لم یكن ویعتبر القرار

ذ       ف تنفی الإلغاء الالكتروني یتم من جانب الإدارة المختصة من خلال قیامھا بوق

امج         ر البرن رار عب ي للق ل الالكترون وسریان القرار بوقف وتعطیل میزة التشغیل والتفعی

ستقبل؛ لأن               سبة للم ھ بالن ة علی ة المترتب ار القانونی ف الآث تم وق ھ ی الخاص بذلك؛ وعلی

  . ت الإلغاء تأتي على النقیض من إجراءات السریانإجراءا

سلیم        رار ال اء الق صدر لإنھ ذي ی ضاد ال رار الم سبة للق ع الن ف الوض لا یختل

لا             ھ، ف ى زوال ؤدي ال ا ی ضھ مم ة تناق والمحصن من السحب والالغاء ویأتي بأثار قانونی

ساعد   مانع من وجود مثل ھذه القرارات مع وجود التطور الالكتروني؛ فالبیئة          ة ت الحدیث

  .  )٢(على ذلك من خلال البرامج الموضوعة مسبقًا 

                                                             
ار منعدمًا أو مبنیًا على غش غني عن البیان أن الإدارة تتقید بمدة للسحب والالغاء ما لم یكن القر) ١(

الموظف (محمود أبو السعود حبیب، القانون الإداري . أو صادرًا في أحوال التقیید مخالفًا للقانون د
 نزع – التنفیذ المباشر – الضبط الإداري – القرار الإداري – المال العام – المرفق العام –العام 

  . ٤١٣، ٤٠٩بدون سنة، صالملكیة للمنفعة العامة، مطبعة دار الایمان، 
فمن الممكن أن یجتمع القرار الأصلي والقرار المضاد في نفس البرنامج الفني الذي تعتمد علیھ ) ٢(

  .الإدارة، فمن الممكن أن تجتمع إجراءات التعیین والفصل في ذات البرنامج



 

 

 

 

 

 ٦٨٨

  من حیث نفاذ وتنفیذ القرار

رارات             اذ الق ي اتخ سلطتھا ف د ل لجوء الإدارة للتحول الالكتروني والتطور الممت
ا    )١(  من الطبیعي أن یتحقق في كل ما یتعلق بالقرار الإداري ومنھا نفاذه في ظل تطورھ

جراءات الإلكترونیة؛ لذلك فقد أصبح نفاذ القرارات الإداریة الكترونیًا،   بالاعتماد على الإ  

تبعًا للتطور العام الذي یشھده تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة، وإصدار القرار من خلال         

  .)٢(البرامج التي تتولاھا الإدارة بواسطة موظفیھا 

اد الإ   ن اعتم شف ع ة یك رارات الإداری ي للق اذ الالكترون م النف ى نظ دارة عل

دار          ي اص لطتھا ف عید س ى ص ا عل ة لھ دم الخدم بح یق ذي أص ة، ال ات الرقمی المعلوم

ة      رارات للمعالج ذه الق ة ھ ن قابلی ا م ائع، انطلاقً ن وق ا م صل بھ ا یت ل م رارات، وك الق

ن     )٣(بتقنیات النظم الحدیثة   شأن م ذوي ال الھ ل ، ویدخل القرار في مرحلة النفاذ بعد ارس

ات ا  لال تطبیق شبكة، أو     خ صل بال ي المت ب الآل ة، كالحاس ي المتنوع ال الالكترون لارس

  .)٤(الھاتف المحمول، وھو ما یعد تطورًا في تأدیة نشاط الإدارة بالوسائل الالكترونیة 

لان             شر والاع ة، الن ائلھ الثلاث ة وس وھو لا یختلف عن النفاذ التقلیدي من ناحی

القرار الالك        ھ        أو العلم الیقیني والتي تؤدي ب ھ وترتیب ل ب ة سریان العم ى مرحل ي ال ترون
                                                             

 المرجع السابق، أعاد علي حمود القیسي، النموذج الالكتروني الموحد للقرارات الإداریة،. د)  ١(
  .  ٨١ص

نوفان العقیل العجارمة وناصر عبد الحلیم السلامات، نفاذ القرار الإداري الالكتروني، بحث . د) ٢(
، ملحق )٤٠( الجامعة الأردنیة، المجلد –منشور في مجلة علوم الشریعة والقانون، كلیة الحقوق 

  .١٠٢٧، ص٢٠١٣، )١(
م المعلومات ودورھا في صنع القرار الإداري، المرجع حمدي أبو النور السید عویس، نظ. د) ٣(

  .٦٠السابق، ص
نوفان العقیل العجارمة وناصر عبد الحلیم السلامات، نفاذ القرار الإداري الالكتروني، المرجع . د) ٤(

  .١٠٢٨السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

اك         )١(الآثار القانونیة    ة، وھن دل التقلیدی ة ب ى الكترونی ت ال ائل تحول ، غیر أن ھذه الوس

ذي             دور ال ي؛ لأن ال م الیقین اق العل اتجاه یرى أن ھذا التطور یؤدي الى التخفیف من نط

  ).٢(سمة تلعبھ الوسائل الالكترونیة في إیصال العلم بالقرار تكون حا

لال     ن خ ة م ى الإدارة الإلكترونی ھ ال ون بانتقال ي یك ذ الالكترون ن التنفی ا ع أم

ب         زة الحاس وم أجھ ة، فتق راءات إلكترونی ى إج ة إل ة العادی راءات الإداری ل الإج تحوی

ب        سبقا للحاس ة م ات المدخل ات والمعلوم دون  بالاستجابة لتنفیذ الأوامر بناء على البیان

  .)٣(تدخل من الموظفین 

  من حیث التظلم من القرارات

كما ھو معلوم أن التظلم من القرارات الإداریة التقلیدیة یجب أن یقدم خلال مدة   

رارات          رار، والق وع الق سب ن ا بح ا أو وجوبیً ون اختیاریً انون، ویك نص الق ددة ب مح

ا فیجوز                  تظلم منھ ي طرق ال ذا، أو ف ي ھ ة ف ن التقلیدی ف ع الإداریة الالكترونیة لا تختل

د        ذات الجھة، وق تقدیم التظلم خطیًا أو الكترونیًا بنفس الیة إصدارھا، وقد یكون ولائیًا ل

یلة                ذات الوس شرع وب ل الم ن قب ددة م ات مح ان أو ھیئ یكون رئاسیًا، وقد یكون أمام لج

 .)٤(الالكترونیة 

                                                             
لھ، أو مثل القرار الصادر بالخصم من الراتب وإبلاغ الموظف بھ عن طریق ارسال برید الكتروني ) ١(

رسالة على ھاتفھ المحمول فیدخل القرار بھذا حیز التنفیذ ویرتب الأثر القانوني المرجو منھ، 
  .عندما یتم الخصم الفعلي من الراتب ویجد الموظف راتبھ منقوصًا

نوفان العقیل العجارمة وناصر عبد الحلیم السلامات، نفاذ القرار الإداري الالكتروني، المرجع . د) ٢(
  .١٠٢٩ صالسابق،

مجلة كلیة بحث منشور في زینب عباس محسن، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا في القرار الإداري، ) ٣(
 .٣١٢، ص ٢٠١٤، لسنة )١(، العدد )١٦(الحقوق جامعة النھرین، المجلد 

سابق،      . د) ٤( ع ال ي، المرج رار الإداري الالكترون ي الق شكلیة ف ع ك یلات، التوقی لیمان الفب دي س حم
  .٦٨٨ص



 

 

 

 

 

 ٦٩٠

ة الإدارة    ین جھ ي ب ادل الالكترون رة التب ى فك وم عل ة تق ات الالكترونی والتظلم

راد        )١(والأفراد  العامة   ل الأف ن قب ، فتتم من خلال الطلبات الالكترونیة التي یتم اعدادھا م

صال              ة لات سألة الھام ي الم ة، وھ ات اللازم ال البیان أصحاب الشأن، الذین یقومون بإدخ

ي          رار الت داد الق ة إع ن عملی تلك البیانات بعملیة اتخاذ القرار من عدمھ، وھي تختلف ع

رار   تتم من قبل الإدارة ال     ا الق مختصة بإصداره، بالرغم من أن تلك الطلبات قد ینتج عنھ

  .)٢(الإداري المراد التظلم منھ 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، القرار الإداري الالكتروني كأحد تطبیقات الحكومة . د) ١(

  .١١٢، ١١٠الالكترونیة، المرجع السابق، ص 
ومثل تقدیم طلبات الحصول على ترخیص من خلال المواقع الالكترونیة للوزارات المختصة، ) ٢(

 الحصول على تأشیرات الخروج والعودة على وطلبات التظلمات الالكترونیة في الجامعات، وطلبات
  .وغیرھم...موقع أبشر في المملكة العربیة السعودیة



 

 

 

 

 

 ٦٩١

  الخاتمة
ات،        ات المعلوم صالات وتقنی انتھینا الى تأثیر التطور الناتج عن تكنولوجیا الات

رارات الاد           ك الق ي ذل ا ف ة  الذي انعكس على تحول نشاط الإدارة العامة وخدماتھا، بم اری

ورات           ات والتط ك التقنی ى أن تل ا عل دارھا، وتعرفن راءات اص ي إج ول ف ة التح وكیفی

ست             ا، ولی ن صممھا وطورھ سان ھو م إن الان الناجمة عن تطبیق الذكاء الاصطناعي ف

ة؛      ھي من تستخدمھ حتى وان كانت ستحد من الاعتماد الكلي علیھ داخل الجھات الاداری

ي الا       الا أنھا لا تستطیع الاستغناء ع      ا ھ ا، وم ر فیھ نھ، فسیظل ھو المتحكم الأول والأخی

ن                 شري ھو م صر الب ا أن العن یة، كم دار الأعوام الماض ى م نعھ عل مجرد أدوات من ص

  .یحدد كیفیة استخدامھا، أو الاستغناء عنھا واستبدالھا بغیرھا

وعلى الرغم من عدم الاستغناء عن تلك التقنیات الا أن ملامح تطبیقھا ما زالت 

تخدامھا   ة اس ح آلی ل یوض ین متكام شریعي أو تقن یم ت ود تنظ دم وج ل ع ي ظ ضة ف غام

  .وكیفیة تطبیقھا

رامج       ستطیع الب والقرارات الإداریة المؤتمتة مثلھا مثل أي عمل الكتروني، لا ت

سئول، وان           ف الم ن الموظ ر م ب أم الھا الا بموج دارھا وارس دادھا واص ة اع الالكترونی

ارة  كان ھذا الأمر من ضمن ب   رمجتھا في البدایة، ونظرًا لعدم وجود التشریع سالف الإش

رات         اة المتغی ع مراع ة، م ة التقلیدی رارات الإداری ام الق نفس أحك ضع ل ا تخ ھ فإنھ الی

  .والفروق بین العالم الالكتروني للإدارة والعالم الورقي لھا

  : وفي ھذا الامر توصلنا الى عدة نتائج نذكرھا متبوعة بعدد من التوصیات



 

 

 

 

 

 ٦٩٢

  النتــائـج
رار الإداري        .١ د الق نفس قواع ت ل ي المؤتم رار الإداري الالكترون ضوع الق خ

 .التقلیدي

ات         .٢ ة وآلی لإدارة العام ي ل انوني الالكترون یم الق ة للتنظ شریعات الكامل و الت خل

 .التنظیم الإداري الالكتروني

 .الإدارة العامة المؤتمتة لا تعني الاستغناء عن الموظفین .٣

رار الإداري،   أصبح الوسیط  .٤ دار الق  الالكتروني المؤتمت مساند للموظفین في اص

 .ولیس بدیل عنھ

 . القرارات الإداریة المؤتمتة لا تعرف القیود الزمانیة والمكانیة .٥

 .الاختصاص المقید یعد المجال الخصب لإصدار القرار المؤتمت .٦

ي   (ظھور فئة جدیدة من الموظفین      .٧ ف الفن رمج   –الموظ ف المب ف   مو– الموظ ظ

 ). وموظف الحمایة الالكترونیة–الشبكة 

دم          .٨ رار وع دار الق داد وإص ي اع الالتزام بالقواعد المبرمج علیھا الحاسب الالي ف

 .إمكانیة التفویض أو التفسیر فیھ

رار      .٩ دام الق ى انع ؤدي ال صممة ی رامج الم ي الب ي ف ل الفن ن الخل اتج ع أ الن الخط

 .الإداري ولیس الى تصحیحھ



 

 

 

 

 

 ٦٩٣

  التوصيـــات
 .اج للتطبیق الكامل للحكومة الالكترونیة في كافة أنشطة الإدارة العامةنحت -

 .متكامل لتنظیم الإدارة العامة الالكترونیة بكافة نشاطھاوضع تشریع قانوني  -

 .مراعاة أن الأتمتة لا تتناسب مع كل أنواع القرارات الاداریة -

ى عن  - رارات لا غن دار الق ال اص ي مج لإدارة ف ة ل سلطة التقدیری ب ال ا، یج ھ

 .مراعاتھا عند وضع التشریع المنظم للإدارة العامة الالكترونیة أو المؤتمتة

ة            - س القانونی ب الأس ة لتناس رامج الالكترونی ة لتطویر الب ة التحتی الاھتمام بالبنی

  . والواقعیة للقرارات الإداریة

  قائمة المصادر
  مصادر باللغة العربیة: أولا

 . ٢٠٠٩ سوریا، –ومات، منشورات جامعة حلب إبراھیم نائب وآخرون، نظم المعل .١

ة        .٢ دول النامی ي ال ة ف ات رقمی ى منظم ول ال شامل للتح یط ال ب، التخط راھیم نائ إب

ة   ( فیة تحلیلی ب       )دراسة وص ة حل ة بحوث جامع ي مجل شور ف ث من سلة –، بح  سل

 .٢٠٠٩، لسنة )٥٩(العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد 

ل     محمد بلال ا . أحمد الشرایعة، د   .٣ اھزة، دار وائ ات الج لزغبي، الحاسوب والبرمجی

  . ٢٠١٠ عمان، –للنشر 

ات    .٤ ال المكتب ي مج ا ف سحابیة وتطبیقاتھ بة ال ة، الحوس اھر خفاج د م : أحم

Cybararioas Journal) ( العدد)٢٠١٠یونیو ) ٢٢.  

ث     .٥ ة، بح رارات الإداری د للق ي الموح وذج الالكترون سي، النم ود القی ي حم اد عل أع

تمر العلمي المنعقد بمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة   مقدم في المؤ  



 

 

 

 

 

 ٦٩٤

ة    – املات الالكترونی وان المع ي بعن و ظب ة  ( أب ارة الالكترونی ة –التج  الحكوم

  .، المجلد الأول٢٠٠٩ مایو ٢٠ – ١٩، في الفترة )الالكترونیة

لإ    .٦ ة،  اورنس متعب الھذال، أثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونیة ل دارة العام

  . ٢٠١٧مرجع الكتروني، 

ة            .٧ دمات الإداری سین جودة الخ ي تح ب ف ة المكت سى، دور نظم أتمت جمیل صالح عی

شرین  ( ة ت ي جامع سحیة ف ة م ستیر  )دراس الة ماج ة  –، رس صاد جامع ة الاقت  كلی

  . ٢٠١٥ – ٢٠١٤تشرین، 

ر       .٨ الم الفك ة ع ي مجل شور ف ث من صاد، بح شن والاقت بلاوي، الأوتومی ازم الب  –ح

  .١٩٨١، لسنة )٢(، المجد )٤(الإسكندریة، العدد 

ارة     (حسن عواد السریحي وآخرون، أتمتة أعمال المكاتب   .٩ ى إم ة عل دراسة تطبیقی

  .١٩٩٩ الریاض، –، دار المریخ للنشر )مكة المكرمة

رار الإداري،             .١٠ نع الق ي ص حمدي أبو النور السید عویس، نظم المعلومات ودورھا ف

  .٢٠١١لإسكندریة،  ا–دار الفكر الجامعي 

ة    .١١ ي، مجل رار الإداري الالكترون ي الق شكلیة ف ع ك یلات، التوقی لیمان الفب دي س حم

  .٢٠٠٧، ملحق )٣٤(دراسات علوم الشریعة والقانون، عمان، المجلد 

ق          .١٢ انوني للمرف ام الق ى النظ داود عبد الرازق الباز، الحكومة الالكترونیة وأثرھا عل

  . الإسكندریة، بدون سنة–عارف العام وأعمال موظفیھ، منشأة الم

ة    )ترجمة محمد شریف الطرح  (دونالدف كیتل    .١٣ ة، مكتب ة العالمی ، ثورة الإدارة العام

  .٢٠٠٣ السعودیة،–العبیكان 

بل تطویره    (رسلان علاء الدین، التطویر التنظیمي       .١٤ یم الإداري وس ف  –التنظ  التخل

اوزه       ات تج ائل التطویر ال   –التنظیمي وآلی تراتیجیات ووس ي   اس ات  –تنظیم  تطبیق



 

 

 

 

 

 ٦٩٥

ع      )التطویر التنظیمي في المصارف    شر والتوزی ، دار مؤسسة رسلان للطباعة والن

  .٢٠١٢ دمشق، –

شر        .١٥ فاء للن ة، دار ص ات الإداری م المعلوم ي نظ ة ف شرمان، مقدم د ال اد محم زی

  .٢٠٠٣ عمان، –والتوزیع 

رار الإداري،      .١٦ ي الق ث زینب عباس محسن، الإدارة الإلكترونیة وأثرھا ف شور  بح  من

  .٢٠١٤، لسنة )١(، العدد )١٦(مجلة كلیة الحقوق جامعة النھرین، المجلد في 

ة           .١٧ دوة الوطنی ة، الن ة الإداری ي التنمی سامي الخیمي، المعلوماتیة الإداریة ودورھا ف

  .٢٠٠٢حول التنمیة الإداریة بدمشق، 

ضاء الإداري    .١٨ دین، الق ال ال امي جم ال الإدارة  (س ى أعم ة عل دأ –الرقاب  مب

شروعیة  ال ضاء الإداري–م یم الق ارف ) تنظ شأة المع ة، من ة مقارن  –، دراس

  .٢٠٠٣الإسكندریة، 

  .٢٠٠٦ عمان، –سعد غالب یاسین، نظم مساندة القرار، دار المناھج  .١٩

ة         .٢٠ رارات الإداری ة للق ة العام ة  (سلیمان محمد الطماوي، النظری ، دار )دراسة مقارن

  .٢٠٠٦الفكر العربي، 

الح،   .٢١ د ص د عای الح عب ة  ص ة الإلكترونی ة دور الحكوم ة(أھمی ي ) الإدارة المحلی ف

ت       ة تكری ة جامع ي مجل شور ف ث من ستقبلا، بح رار الإداري م ناعة الق ة ص عملی

  .٢٠١٥، لسنة )٢٨(، العدد )٢(للعلوم القانونیة، المجلد 

ة    .٢٢ ة، ورش لإدارة الالكترونی ة ل ة والتنظیمی ائز القانونی سى، الرك شال عی وني می ط

ن       –ل الحكومة الإلكترونیة  عمل حو  رة م ي الفت نعاء، ف ة ص ي جامع  – ١ المقامة ف

  .٢٠٠٣ دیسمبر ٣



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

ن                .٢٣ سئولیة الناتجة ع ة، الم صیریة الإلكترونی سؤولیة التق ة، الم اء الخلایل عاید رج

ت       تخدام أجھزة الحاسوب والانترن ة  (إساءة اس شر   )دراسة مقارن ة للن ، دار الثقاف

  .٢٠١١ عمان، –والتوزیع 

ب         عبد الر  .٢٤ ة حل شورات جامع ة، من ة الإداری  سوریا،  –حمن العبید وآخرون، الأتمت

٢٠٠٩.  

ة،        .٢٥ س الدول ضاء مجل ھ وق عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفق

  .٢٠٠٧ناشر، . بدون

ة              .٢٦ ة الإلكترونی ة الحكوم انوني لحمای اب  (عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام الق الكت

  .٢٠٠٣ الإسكندریة، –الجامعي ، دار الفكر )الأول

 .٢٠٠٨ عمان، –علاء عبد الرازق السالمي، الإدارة الالكترونیة، دار وائل للنشر  .٢٧

ات   .٢٨ د تطبیق ي كأح رار الإداري الالكترون د، الق و أحم صطفى أب دین م ي ال لاء مح ع

ارات        ز الام د بمرك ي المنعق ؤتمر العلم ي الم دم ف ث مق ة، بح ة الالكترونی الحكوم

ات وال  تراتیجیة  للدراس وث الاس ة    –بح املات الالكترونی وان المع ي، بعن و ظب  أب

رة  ) الحكومة الالكترونیة –التجارة الالكترونیة   ( ایو  ٢٠ – ١٩، في الفت ، ٢٠٠٩ م

  .المجلد الأول

شرین         .٢٩ ة ت شورات جامع ة، من ات الإداری  سوریا،  –علي میا وآخرون، نظم المعلوم

٢٠٠٨.  

ي     .٣٠ وب ف صباغ، الحاس اب ال د الوھ اد عب شر   عم ة للن ال، دار الثقاف  –إدارة الأعم

  .١٩٩٦عمان، 

انون       .٣١ ة الق ي، مجل رار الإداري الإلكترون ان الق ز، أرك د العزی ارق عب ار ط عم

  .٢٠١٠، لسنة )٢(والدراسات والبحوث القانونیة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

فاء     .٣٢ ات، دار ص ز المعلوم ات ومراك ة للمكتب شري، الإدارة الحدیث د الھم ر أحم عم

  .٢٠٠١ن،  عما–للنشر والتوزیع 

وم         .٣٣ ة العل داع، مجل ي الاب ا ف ات وأثرھ م المعلوم اوي، نظ ازم ملك ار ون ایز النج ف

  .٢٠١٠، لسنة )٢( جامعة دمشق، العدد –الاقتصادیة والقانونیة 

شماع و د   .٣٤ ود ال ائق محم اري     . ف انون التج امي، الق د س وزي محم الأوراق (ف

  .١٩٨٨، جامعة بغداد، )التجاریة

سین وآخرون    .٣٥ ث سعد االله ح سحابیة    لی بة ال ب والحوس ة المكات م أتمت ة (، نظ دراس

ات الموصل       ن كلی دد م ي ع ث  )استطلاعیة لآراء عینة من مسؤولي المكاتب ف ، بح

  .٢٠١٤، لسنة )٣٦(، المجلد )١١٦(منشور في مجلة تنمیة الرافدین، العدد 

ة      .٣٦ ات الحكومی ة المعلوم ان، إدارة أنظم ور برھ د أن تراتیجیات  (محم ر الاس عناص

دة،           )اتوالسیاس م المتح ة الأم ة بھیئ ي للتنمی ، تقریر صادر عن دائرة التعاون الفن

  .١٩٩٤المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 

شر   .٣٧ دة للن ة الجدی ة، دار الجامع سئولیة الالكترونی صور، الم سین من د ح  –محم

 .   ٢٠٠٩الإسكندریة، 

رار الإداري    .٣٨ ي للق اذ الإلكترون بیر، النف ایف ش لیمان ن د س ةدر(محم ة مقارن ، )اس

  .٢٠١٥، ) جامعة عین شمس–كلیة الحقوق (رسالة دكتوراه 

 المال – المرفق العام –الموظف العام (محمود أبو السعود حبیب، القانون الإداري       .٣٩

ة  – التنفیذ المباشر – الضبط الإداري   – القرار الإداري    –العام    نزع الملكیة للمنفع

  .العامة، مطبعة دار الایمان، بدون سنة

ة   .٤٠ ة، ورق ق العام دیث للمراف لوب ح ي كأس رار الإداري الالكترون ون، الق ة العق مری

ام                 ق الع انوني للمرف ام الق دولي حول النظ ي ال ؤتمر العلم اور الم مقدمة ضمن مح

  .٢٠١٨ نوفمبر ٢٦/٢٧، في ) افاق– تحدیات –واقع (الالكتروني 



 

 

 

 

 

 ٦٩٨

صا       .٤١ وم الاقت ة العل ة، مجل ة الالكترونی سین، الحكوم الص ح ریم خ ة –دیة م  جامع

  .٢٠١٣بغداد، عدد خاص بمؤتمر الكلیة، 

رارات،           .٤٢ اذ الق شكلات واتخ ل الم ي ح ة ف رق الإبداعی ارودي، الط د الب ال أحم من

  .٢٠١٥المجموعة العربیة للتدریب والنشر، 

ث    .٤٣ مھند شب قلیعة، عشرة أسباب تجعل من الحوسبة السحابیة ثورة المستقبل، بح

  . ٢٠١٠، لسنة )٤(حلب، العدد  جامعة –منشور في مجلة الحاسبات 

ة    .٤٤ ق العام ي إدارة المراف ة ف ر الإدارة الإلكترونی ابي، أث م الأحب د جاس راس محم نب

  .٢٠١٨، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )دراسة مقارنة(

رار الإداري       .٤٥ اذ الق سلامات، نف یم ال د الحل ر عب ة وناص ل العجارم ان العقی نوف

وم ا    ة عل ي مجل شور ف ث من ي، بح وق   الالكترون ة الحق انون، كلی شریعة والق  –ل

  .٢٠١٣، )١(، ملحق )٤٠(الجامعة الأردنیة، المجلد 
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